النواسخ
وفيها ست عشرة مسألة :ـ

(1)        تقدير خبر كان في قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن 
       دُونِ اللّهِ﴾  يونس : 37.
(2)        حذف لام مضارع كان المجزوم .
(3)        إعراب الاسم المنصوب بعد (لكن) المخففة .  
(4)        أصل (لات) والوقوف عليها في قوله تعالى ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن 
       قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ ص : 3 . 
(5)        إعمال (إن) عمل ليس .
(6)        توجيه قراءة﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ الأنعام:109.
(7)        توجيه كسر همزة (إن) في قوله تعالى ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ   
       أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا 
       يُوقِنُونَ﴾ النمل : 82 .
(8)        توجيه قراءة ﴿ قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾  طه : 63 .
(9)        جواز الفصل بين (إن) واسمها بالظرف في قوله تعالى ﴿ إِنَّ يَوْمَ 
       الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾  الدخان : 40 . 
(10) العطف على موضع اسم (إن) قبل تمام الخبر .  
(11) تقدير خبر (إن) في قوله تعالى﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ 
       وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ فصلت : 41 . 
(12) زيادة الباء في خبر (أن) في قوله تعالى﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي 
       خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ 
       الْمَوْتَى ﴾ الأحقاف : 33 .   
(13) حكم تخفيف (إن) المشددة وإعمالها في قوله تعالى ﴿ وَإِنَّ كُـلاًّ لَّمَّا 
       لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ هود : 111.  
(14) اسم (لا) التبرئة المفرد بين الإعراب والبناء .
(15) (لا جرم) أصلها وإعرابها .
(16) توجيه قراءة ﴿ وَلاَ تحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ﴾ آل عمرآن : 178.
تقدير خبر كان في قوله تعالى 
﴿ وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ ﴾(1)
*************
    ذهب الكسائي إلى أن ﴿أَنْ يُفْتَرَى﴾ في تأويل مصدر في موضع نصب خبر كان ، والمعنى : وما كان هذا القرآن افتراءً .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعرابه لهذه الآية فقال :"  قال الكسائي : المعنى وما كان هذا القرآن افتراءً ، كما تقول : فلان يُحبُّ أنْ يَرْكَبَ ، ويُحِبُّ الرُّكُوبَ " (2)
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول للكسائي  القرطبي (3). و نسبه ابن الجوزي لابن الأنباري فقال :" قال ابن الأنباري : يجوز أن تكون (أن) مع (يُفْتَرَى) مصدرا ، وتقديره: ما كان هذا القرآن افتراءً ". (4) 
     وإنما جاز الإخبار بالمصدر المؤول هنا ؛ لأنه في تأويل اسم المفعول ، أي : مُفْتَرَى ، والقرآن مصدر بمعني المقروء ، فحصل التطابق .

 وقد ذكر ابن هشام: أن اللفظ قد يكون على تقدير ، وذلك المُقدَّر على تقدير آخر ، ومَثّل لذلك بقوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى﴾ ، وبقول الشاعر:ـ 

          لَعَمْرُكَ مَا الْفِتْيَانُ أنْ تَنْبُتَ اللِّحَى     وَلَكِنَّمَا الْفِتْيَانُ كلُّ فَتًى نَدِي(5)  ". (6)
    وإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة لِمَا ذهب إليه بعض النحاة والمُعْرِبين من أنه إنما جاز الإخبار بالمصدر المؤول في هذه الآية ؛ لأن الكلام على تقدير مضاف ، والتقدير : ذا افتراء ، أو على جعل المصدر نفس الخبر مبالغة على حد : زيد عَدْلٌ ؛ لأن هذا كان يلزم لو كان المخبر عنه ذاتاً .(1)   
    وفي تقدير الكسائي السابق ما يدل على أنه يجيز أن يكون المصدر المؤول من أن والفعل نكرة ، وإلى هذا ذهب ابن جني ، وذكر في الخاطريات أنه عرضه على أبي على فارتضاه . (2)  والمشهور اتفاق النحاة على أن المصدر المؤول من أن والفعل معرفة ، ولذلك لا يُخْبر به عن النكرة .    
    وما ذهب إليه الكسائي اختاره كثير من النحاة والمفسِّرين  منهم الزمخشري والعكبري ، والقرطبي ، والنسفي ، وأبو حيان  ، والسمين الحلبي ، وابن هشام ، والأشموني(3) وغيرهم .(4)
وفي توجيه هذه الآية أوجه أخرى :ـ
أحدها : أن (أنْ) هذه هي المضمرة بعد لام الجحود ، والأصل : وما كان هذا القرآن لِيُفْتَرى ، فلما حُذِفَتْ لام الجحود ظهرت (أن) ، لأن اللام وأن يتعاقبان . ذكر ذلك الفراء ، ونص كلامه :" المعنى ـ والله أعلم ـ : ما كان ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى . وهو في معنى : ما كان هذا القرآن ليفترى . ومثله : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً ﴾ (5) ، أي : ما كان ينبغي لهم أن ينفروا " . (6)
    وما ذهب إليه الفراء  اختاره الزجاج (7) ، وبه قال الرضي ، فإنه قال :" وأما قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى ﴾ كان أصله : ليفترى ، فلما حُذفت اللام ـ بناء على جواز حذف اللام مع أنَّ وأنْ ـ جاز إظهار (أنْ) الواجبة الإضمار بعدها ؛ وذلك لأنها كانت كالنائبة عن (أن) ".(1)  
    وعلى هذا القول يكون خبر كان محذوفا ، و(أن) وما في حيزها متعلقة بذلك المحذوف  .(2)  
ورد أبو حيان هذا الوجه بقوله :" والصحيح أنهما لا يتعاقبان ، وأنه لا يجوز حذف اللام وإظهار(أن) ؛ إذ لم يقم دليل على ذلك "  (3)   
و رده السمين الحلبي  بقوله :" وهذا قول مرغوب عنه ". (4)
    الثاني : ذهب بعضهم إلى أنّ في الكلام لاماً مقدَّرة لتأكيد النفي ، والأصل : ما كان هذا القرآن لأن يفترى . ذكر ذلك النحاس (5). وعلى هذا فموضع المصدر المؤول نصب بنزع الخافض ، وخبر كان محذوف ، والتقدير: وما كان هذا القرآن ممكنا لأن يفترى . (6)  
    الثالث : ذهب بعضهم إلى أن ﴿ كان﴾ تامة ، و﴿ هذا ﴾ فاعل ، و﴿ أن يفترى﴾ في تأويل مصدر في محل رفع بدل اشتمال من فاعل كان .
    نسب الألوسي هذا القول إلى الدماميني(7) ، وتَعَقّبه : بأنه لا يَحْسُن قطعاً ؛ لأن ما وجد القرآن يوهم من أول الأمر نفي وجوده ، وأيضا لابُدّ من الملابسة بين البدل والمبدل منه في بدل الاشتمال ، فيلزم أن يَبْتَنِي الكلام على الملابسة بين القرآن العظيم والافتراء ، وفي التزام كل ما ترى . وأجيب عن ذلك بما لا أراه مُثْبِتاً للحسن أصلا .(8)     

الخلاصة 
    اختلف النحويون في تقدير خبر كان في قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى﴾  :ـ 
    فذهب الكسائي ـ وتبعه جمع كبير من النحاة ـ إلى أن المصدر المؤول من أن والفعل في موضع نصب خبر كان .
    وذهب الفراء وتبعه الشيخ الرضي إلى أن خبر كان محذوف ، وأن في قوله ﴿ أن يفترى﴾ هي المضمرة بعد لام الجحود ، جاز إظهارها بعد حذف اللام ، فمعنى ﴿ أن يفترى ﴾ ليفترى .
    وقيل : معنى ﴿ أن يفترى﴾ لأن يفترى ، فالمصدر المؤول منصوب بنزع الخافض ، وخبر كان محذوف تقديره : وما كان هذا القرآن ممكنا أن يفترى .
    وذهب الدماميني إلى أن كان تامة ، وفاعلها ﴿هذا القرآن﴾ ، والمصدر المؤول في محل رفع بدل اشتمال منه .
موقف النحاس 
   لم يرجح أبو جعفر النحاس في توجيه إعراب هذه الآية هنا قولا على آخر ، ولكنه في كتابه معاني القرآن اختار القول بأن معنى ﴿ أن يفترى﴾ لأن يفترى ، فقال :" وقوله جل وعز﴿ وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى﴾ معناه : لأن يفترى ،أي : لأن يختلق ".(1)  
المذهب الراجح 
والمذهب الأولى بالقبول هو ما ذهب إليه الكسائي ، وذلك :ـ
(1) لأنه اختيار كثير من النحويين كأبي حيان وابن هشام والأشموني والصبان .

(2) ولأن بعض الأوجه الأخرى لا يخلو من ضعف كما سبق بيانه. وبعضها يحتاج إلى إضمار وتقدير ، ومالا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. 
حذف لام مضارع كان المجزوم (1)
*********
    ذهب الكسائي إلى أن من الأمور التي اختصت بها (كان) دون سائر أخواتها جواز حذف لام مضارعها المجزوم بالسكون إذا لاقى متحركا ، نحو : لم يَكُ زَيْدٌ منطلقاً ،  فإذا وليها ساكن نحو قوله تعالى ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾(2) ، امتنع الحذف ؛ لقوتها حينئذ بالحركة العارضة للفرار من الساكنين .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك ، عند إعراب قوله تعالى ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾  وذكر أن ذلك مذهب الخليل وسيبويه والفراء ، فقال :" (يكن) في موضع جزم بـ (لم) ، وعلامة الجزم فيه حذف الضمة من النون لالتقاء الساكنين . فإن قيل : قد تحركت النون فَلِمَ لأردت(3) الواو ؟ فالجواب : أنها حركة عارضة ، غير ثابتة ، فكأنها لم يكن ، ولا تُعرِّج على قول من قال : حذفت الواو والضمة للجزم ، ولا يجوز عند الخليل وسيبويه والكسائي والفراء حذف النون على لغة من قال : لم يكُ زيدٌ جالساً؛ لأنها قد تحركت ".(4) 
    ونسبة هذا القول إلى الكسائي مما انفرد به النحاس فيما أعلم ، حيث نُسِبَ في معظم كتب النحو إلى سيبويه والجمهور .(5) 
 وقد صرح بذلك سيبويه فقال :" وأما الأفعال فلا يُحذف منها شيءٌ ؛ لأنها لا تذهب في الوصل في حال ، وذلك : لا أقضِي ، وهو يَقْضِي ، ويغزو ، ويرمي . إلا أنهم قالوا : لا أَدْرِ ، في الوقف ؛ لأنه كثُر في كلامهم ، فهو شاذٌ . كما قالوا : لم يَكُ ، شُبِّهتْ النونُ بالياء حيث سكنتْ . ولا يقولون : لم يَكُ الرَّجلُ ؛لأنها في موضع تَحرُّك ، فلم يُشبَّه بلا أَدْرِ، فلا تحذف الياء إلا في : لا أدْرِ ، وما أدْرِ ". (6) 
     هذا وإنما حذفت النون من مضارع كان إذا وليها متحرك ، وإن كان حذفها شاذا في القياس ؛ لأنها من نفس الكلمة ، لكثرة الاستعمال ، وشبهها بحروف العلة .

    وقد حدد المبرد أوجه الشبه بين النون وحروف العلة ، بقوله :" أما قولهم (لم يك) فإن الحد (لم يَكنْ) وهو الوجه ، أسكنت النون للجزم ، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين ، كما تقول : لم أَقُلْ ، ولم أَبِعْ .

    فأما من قال : لم أكُ ، فإنه لمّا رأى النون ساكنة ، وكانت مضارعة للياء والواو بأنها تدغم فيهما ، وتُزاد حيث تُزادان ، فتكون للصرف ، كما تكونان للإعراب ، وتُبْدَل الألف منهما ، كما تبدل منها فى قولك : اضربا ، إذا أردت النون الخفيفة ، وفى قولك : رأيت زيدا ، وتَحُلُّ محل الواو فى قولك : بَهْرَانِىّ وصَنْعَانِىّ ، وتُحْذَف النون الخفيفة كما تحذف الياء والواو لالتقاء الساكنين .
    وكانت تكون الأصل فيما مضى وما لم يقع ، وذلك قولك : أقام زيد ؟ فتقول : قد كان ذاك . وتقول : يقوم زيد ، فتقول : يكون . فكانت العبارة دون غيرها من الأفعال . فقد بانت بعلِّة ليست فى غيرها من أنها عِبارة وتَرْحَمة ، فحذفت لسكونها استخفافا ، فإن تحركت النون لم يجز حذفها تقول : لم يكُ زيدٌ منطلقاً ، ولا تقول : لم يكُ الرَّجل ؛ لأنها تتحرك هاهنا لالتقاء الساكنين إذا قلت : لم يكنِ الرَّجل ". (1) 
    ونقل السيوطي عن أبي علي الفارسي أن النون إنما حذفت في نحو لم يك زيد منطلقاً للجزم بعد أن حذفت الحركة للجزم ، فهو حذف بعد حذف ، قال :" صرح أبو علي في العسكريات بأنه حذفت الحركة للجزم ، ثم كثر استعمالهم له فحذفوا النون للجزم كما تحذف حروف العلة للجزم ؛ لأنها تشبهها في أمور معلومة ، فهو جزم بعد جزم بتدريج " (2) 
      وبالعودة إلى العسكريات وجدت أن مذهب أبي علي الفارسي هو بعينه مذهب جمهور النحاة في أن النون في مثل هذا حذفت لكثرة الاستعمال ، وهذا نص كلامه :" 
فأما قولهم: لم يكن ، وقول من قال : لم يك ، قال ﴿إِن تَكُ مِثْقَالَ ﴾(1) وحَذف النون هنا، قال : حذفت في حال السكون بعد حذف الحركة للجزم لكثرة الاستعمال ؛ لأنها حرف يشابه هذه الحروف اللينة وتجري مجراها " ثم أخذ يعدد أوجه الشبه بينها وبين هذه الحروف كما تقدم عن المبرد .(2)
    وذهب يونس بن حبيب إلى جواز حذف النون وإن وليها ساكن ، فأجاز في نحو : لم يكنِ الرَّجلُ منطلقاً ، لم يك ، بحذف النون مع تحركها ؛ لأنها حركة عارضة لالتقاء الساكنين فلا يُعْتد بها .(3) 
    وقد وافقه في ذلك ابن مالك ،  وعلل له بأن هذه النون إنما حذفت للتخفيف ، وثِقَل اللفظ بثبوتها قبل ساكن أشدّ من ثقله بثبوتها دون ذلك ، فالحذف حينئذ أولى ، إلا أن الثبوت دون ساكن ومع ساكن أكثر من الحذف ، فلذلك جاء القرآن بالثبوت مع الساكن في قوله تعالى ﴿ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾(4) وفي قوله ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وقد استعملت العرب الحذف قبل الساكن كثيرا ، ومنه قول الشاعر :   
                 لم يَكُ الحَقُّ سِوَى أن هَاجَـهُ     رَسْمُ دار قد تَعفّتْ بالسَّرَرْ (5)    

وقول الآخر :  فَإنْ لم تَكُ المرآةُ أَبْدتْ وَسَامةً     فَقَدْ أَبْدتْ المِرآةُ جَبْهةَ ضَيْغَمِ(6) 

وقول الآخر : إذا لَمْ تَكُ الحَاجَاتُ مِنْ هِمَّة الفتى   فَلَيْس بِمُغْنٍ عَنْهُ عَقد الرتائم (7)
 والحذف في هذه الأبيات محمول عند الجمهور على الضرورة (1) ، كما حذفت نون لكن في قول الشاعر :  
        فلستُ بآتِيـه ولا أَستطِيعُـه     ولاكِ اسْقِني إِن كان ماؤُكِ ذا فَضْلِ (2)   

     وقد أجاب ابن مالك على ذلك بأنه لا ضرورة في هذه الأبيات لإمكان أن يقال في الأول : لم يكن حق سوى أن هاجه ، وفي الثاني : إن لم تكن المرآة أخفت وسامة ، وفي الثالث : إذا لم يكن من همة المرء ما نوى .(3) 
    ولا يخفى أن هذا مبني على مذهبه في الضرورة ، بأنها ما ليس للشاعر عنها مندوحة ، وهو مخالف لما ذهب إليه الجمهور من أنها ما جاءت في الشعر ، سواء كان للشاعر عنها مندوحة أو لم يكن .
    قال أبو حيان بعد ذكر قوله السابق :" ... وليس التخفيف علة لحذف النون ، وأي ثقل في لفظ لم يكن ، وإنما حذفت لكثرة الاستعمال ، ولشبه هذه النون لأجل سكونها بحروف العلة ، فمجموع هذا هو العلة في الحذف لا التخفيف . وما ذكر من أن الحذف مع الساكن فذلك عند سيبويه ضرورة ، وأما ما ذكره المصنف من أنه لا ضرورة في ذلك ، إذ كان له أن يقول ما ذكر ، فما من ضرورة في شعر العرب إلا ويمكن تبديلها ونظم شيء مكانها ، فعلى ما ذكر لا يكون في كلام العرب ضرورة ".(4) 
    وقد حاول ابن جني تخريج حذف النون في هذه الأبيات على غير الضرورة فقال :"    وأرى أنا شيئا آخر غير ذلك ، وهو أن يكون جاء بالحق بعدما حذف النون من يكن ، فصار يك ، مثل قوله عز وجل ﴿ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾(5)  ، ونحو بيت الكتاب :ـ  
           وكنتَ إذْ كنتَ إلهي وَحْدَ كاَ     لم يَكُ شئٌ يا إلهي قَبْلَكاَ (1) 

فلما قدّره : يك جاء بالحق بعدما ، جاز الحذف في النون وهي ساكنة تخفيفا ، فبقي محذوفا بحاله ، فقال : لم يك الحق ، ولو كان قدره : يكن ، فبقي النون ، ثم جاء بالحق لوجب أن تكسر نونه لالتقاء الساكنين ، فتقوى بالحركة فلا تجد سبيلا إلى حذفها إلا مُستكْرَها ، فكان يجب أن تقول :  لم يكنِ الحق ". (2) 
     وهذا الذي ادعاه لنفسه هو سبقه إليه شيخه أبو علي ، فإنه قال بعد إنشاده قول الشاعر :  لم يَكُ الحَقُّ سِوَى أن هَاجَـهُ   ..... البيت :" فهذا إن شئت قلت فيه : إن الجزم لحقه قبل لحاق الساكن واجتماعه به ، فكأن الساكن لحق وقد مضى الحذف في الحرف ." (3)  
هذا وحذف النون من مضارع (كان) له شروط أخرى :(4)  
أحدها : أن يكون المضارع مجزوما بالسكون ، بخلاف المجزوم بالحذف ، نحو قوله تعالى  ﴿وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾(5) لأن جزمه بحذف النون ، بالعطف على قوله ﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ المجزوم في جواب الأمر .
الثاني : ألا يتصل به ضمير ، فإن اتصل به ضمير امتنع الحذف نحو قوله( ( ) :" إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ " (6) وذلك ؛ لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها ، فلا يحذف معها بعض الأصول .  
الثالث : أن يكون الحذف وصلا لا وقفا . نص عليه ابن خروف . 
ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله تعالى ﴿ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا 
يَمْكُرُونَ ﴾ (1) ، وقوله ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾(2) ، وقوله ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾(3) ، وسواء في ذلك الناقصة كما في الأمثلة السابقة ، أو التامة ، نحو قوله تعالى ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ (4) . 
موقف النحاس 
   اقتصر أبو جعفر النحاس هنا على ذكر قول المانعين لحذف النون من مضارع كان المجزوم ،وهم سيبويه والكسائي والفراء ، وقول المجوزين ، الذين أشار إليهم بقوله :  "وأجاز غيرهم حذفها " دون تضعيف منه أو ترجيح .  
المذهب الراجح 
    ما ذهب إليه سيبويه والكسائي والفراء من أنه لا يجوز حذف النون من مضارع كان المجزوم بالسكون  إذا اتصل بها ساكن  ، وإنما تحذف إذا وليها متحرك ، وذلك:ـ 
(1) لأنه لم يرد في القرآن الكريم حذف النون مع اتصالها بساكن . وإنما ورد حذفها مع المتحرك في ثمانية عشر موضعا .

(2) لأن الحذف ـ  كما قال ابن جني ـ ضرب من الإعلال ، والإعلال إلى السواكن لضعفها أسبق منه إلى المتحركات لقوتها .(5)
(3)  ولأن هذا أيضا كالمجمع عليه بين النحاة ، لم يخالف فيه ـ فيما أعلم ـ إلا يونس وابن مالك ، كما سبق .  

إعراب الاسم المنصوب بعد (لكن) المخففة(1)
***********
    ذهب الكسائي إلى أن (لكن) المخففة إذا جاء بعدها اسم منصوب ، فناصبه كان مضمرة مع اسمها ، نحو قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾(2) . 

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك في موضعين :ـ

الأول : عند إعراب قوله ﴿ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ وأشرك معه في ذلك الفراء ومحمد بن سعدان ، فقال :" قال الكسائي والفراء ومحمد بن سعدان التقدير : ولكن كان تصديق الذي بين يديه ، ويجوز عندهم الرفع بمعنى : ولكن هو تصديق ."(3) 

والثاني : عند إعراب قوله تعالى ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ﴾ (4) فقال :" ... وعند الكسائي على خبر كان ، قال : ويجوز الرفع بمعنى : ولكن هي رحمة . قال أبو إسحاق : الرفع بمعنى : ولكن فعل ذلك رحمة ." (5)
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليه القيسي ، والقرطبي ، والسمين الحلبي ، والشوكاني .(6)
    وقد صرح بذلك الفراء ، ولكن دون أن ينسبه إلي شيخه فقال :" للعرب في (لكن) لغتان : تشديد النون ، وإسكانها ، فمن شددها نصب بها الأسماء ، ولم يلها (فَعَل)  ولا (يَفْعَلُ) ، ومن خففّ نونها وأسكنها لم يُعْمِلْها في شيء اسمٍ ولا فعلٍ ، وكان الذي يَعْمَل في الاسم الذي بعدها ما معه ، ينصبه أو يرفعه أو يخفضه ، من ذلك قوله 
﴿وَلَـكِنِ النَّاسُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (1) ، ﴿وَلَـكِنِ اللّهُ رَمَى﴾(2) ، ﴿وَلَـكِنِ الشَّيْاطِينُ كَفَرُواْ ﴾ (3) رفعت هذه الأحرف بالأفاعيل التي بعدها .
    وأما قوله ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ ﴾ (4) فإنك أضمرت كان بعد (لكن) فنصبت بها ، ولو رفعته على أن تضمر (هو) ، ولكن هو رسول الله ، كان صوابا ، ومثله ﴿ وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ , وتصديقُ  ."(5)
    فهذا استقراء من الفراء لبعض الآيات التي جاء فيها الاسم منصوبا بعد (لكن) المخففة ، على أن ناصبه كان المضمرة مع اسمها . وفي هذا حذف لكان مع اسمها في غير الموضعين اللّذيْن ذكرهما النحاة ؛ إذ المشهور عندهم أن (كان) يكثر حذفها مع اسمها في موضعين :ـ(6)
الأول : بعد (إن) الشرطية ، نحو قولهم : النّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِم إنْ خَيْراً فَخَيْرٌ ، وإنْ شَرّاً فَشَرٌّ ، بنصب الأول على الخبرية لكان المحذوفة مع اسمها ، ورفع الثاني على الخبرية لمبتدأ محذوف ، أي : إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير ، وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر . ومثله قول الشاعر :ـ
      حَدِبَت عَلَيَّ بُطونُ ضِنَّةَ كُلِّها   إِن ظالِماً فيهِم وَإِن مَظلوما(7)
أي : إن كنت ظالما ، وإن كنت مظلوما ، وقول الآخر :ـ

     قد قِيل ذلك إن حقًّا وإنْ كَذِبا    فما اعتذارُكَ من قَوْل إذا قِيلا(8)  

وقول الآخر :ـ  
     وأَحْضَرتُ عُذْرِي عليه الشُّهُو     دُ إنْ عاذراً لي وإن تاركـا(1)  
الثاني : بعد لو الشرطية ، نحو : قوله (() لبعض أصحابه :" اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مَنْ حَدِيدٍ ."(2) ، أي : ولو كان الملتمس خاتما من حديد ، وقول الشاعر :ـ     
   لا يَأْمَنُ الدَّهرَ ذو بَغْى ولو مَلِكاً     جُنُودُه ضاق عنها السّهْلُ والجَبَلُ (3) 
أي : ولو كان صاحب البغي ملكا .

    قال الشيخ خالد الأزهري مُعَلّلاً لكثرة حذف كان واسمها بعد (إن ولو) الشرطتين :" لأنهما من الأدوات الطالبة لِفِعْلين ، فيطول الكلام ، فيخفف بالحذف ، وخص ذلك بـ (إن ولو) دون بقية أدوات الشرط ؛ لأن (إنْ) أُمّ أدوات الشرط الجازمة ، و(لو) أُمّ أدوات الشرط غير الجازمة ، كما أن (كان) أُمّ بابها ، وهم يتسعون في الأمهات مالا يتسعون في غيرها ."(4) 
    ويقل حذف كان مع اسمها في غير هذين الموضعين ، كحذفها بعد لَدُنْ في قول الشاعر :ـ

                   مِنْ لَدُ شَوْلاً فإِلى إتْلائها (5) 

والتقدير فيه ـ كما قال سيبويه ـ : من لد أن كانت شولا .(6) 

    وممن أجاز ما ذهب إليه الكسائي في إعراب الآيتين مكي بن أبي طالب ، وأبو 
البركات الأنباري ، والقرطبي ، والشوكاني ، والطاهر بن عاشور (1).

وبه قال الزجاج ، والزمخشري في آية يونس .(2)
    وفي توجيه النصب في الآيتين أوجه أخري غير ما تقدم عن الكسائي ، ففي نصب ﴿ ولكن تصديق ﴾ ثلاثة أوجه أخرى :ـ
أحدها : أن يكون ﴿تصديق﴾ منصوبا ؛ لأنه معطوف على خبر كان وهو (أن يفترى) في قوله ﴿ وَمَا كَانَ هَذَاْ الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى ﴾ ، والتقديرـ والله أعلم ـ : وما كان هذا القرآن افتراء ولكن تصديق  الذي بين يديه . ذكره الطبرسي ، والسمين الحلبي .(3) 

    والثاني : أن يكون منصوبا ؛ لأنه مفعول لأجله لفعل محذوف ، والتقدير ـ والله أعلم ـ : وما كان هذا القرآن أن يفترى ولكن أنزل للتصديق . ذكره العكبري ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي .(4) 
    وبهذا الوجه قال أبو إسحاق الزجاج في توجيه نصب ﴿رحمة﴾ في آية القصص ، فإنه قال :" المعنى : إنك لم تشاهد قصص الأنبياء ، ولا تُلِيَتْ عليك ، ولكن أوحيناها إليك رحمةً ، وقصصناها عليك رحمةً من ربك ؛ لِتُنْذر قوما ."(5) 
    والثالث : أن يكون منصوبا على المصدرية بفعل محذوف ، والتقدير ـ والله أعلم ـ : ولكن يُصَدِّق تَصْدِيقَ الذي بين يديه . ذكره أبو حيان ، والسمين الحلبي .(6) 
    وبهذا الوجه قال الأخفش في توجيه نصب ﴿ولكن رحمة﴾ فقال :" فنصب ﴿رحمة﴾ على : ولكن رَحَمَكَ ربُّك رحمةً ."(7) 
    وأجاز الكسائي الرفع فيهما ، أي في الآيتين ، على أن كلا منهما خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير في الآيتين : ولكن هو تصديق ، ولكن هي رحمة . ومِثْل ذلك قول الشاعر :ـ

              وَلَستُ بِشاعِرِ السَفسافِ فيهمْ       وَلَكِن مِدرَهُ الحَربِ العَوانِ (1) 

برفع مدرة على تقدير : ولكن أنا مدرة الحرب العوان .

    قال القيسي :" ويجوز عندهما ـ أي الكسائي والفراء ـ الرفع على تقدير : ولكن هو تصديق ."(2) 

    والرفع فيهما قراءة نسبها أبو حيان إلى عيسى بن عمر ، وأبي حيوة (3). ويبدو أن الكسائي والفراء لم يطلعا عليها . 
موقف النحاس 

    ذكر أبو جعفر النحاس الأوجه الثلاثة في نصب ﴿رحمة﴾ في آية القصص دون أن يرجح قولا على آخر ، ولكنه في توجيهه لآية يونس اقتصر على قول الكسائي و الفراء مما يعني اختياره  لما ذهبا إليه .
    وأرى أن الأقوال التي قِيلت في توجيه النصب في الآيتين جيدة ومقبولة ، ويتسع لها المعنى ، وإن كنت أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الكسائي والفراء من أن النصب فيهما على الخبرية لكان المضمرة ، وذلك :ـ

(1) لقلة الحذف فيه ؛ إذ ليس فيه إلا حذف كان واسمها ، بخلاف الأقوال الأخرى ففيها حذف الفعل والفاعل والمفعول ، وما قَلَّ حذفه أولى مما كثر حذفه .

(2) لأن المتتبع للآيات التي جاء فيها الاسم منصوبا بعد (لكن) المخففة ، يجد (لكن) فيها مسبوقة بواو العطف كما في هاتين الآيتين ، وكما في قوله ﴿ وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ (4) وقوله ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ﴾ (5) والأليق بها في هذه الحالة أن تدخل على الجمل كمثل التي ليست بعاطفة.(6) 
(3)  لأنه جاء التصريح بكان بعدها في مواضع كثيرة في القرآن الكريم ، من ذلك  
 قوله تعالى ﴿ وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ﴾ (1) ،وقوله ﴿وَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ﴾ (2)   
 ، وقوله ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (3) .
     وعلى هذا فكان ينبغي على النحاة إدراج (لكن) المخففة مع الموضعين اللّذين 
      يكثر حذف كان واسمها بعدهما .

      فإن قيل : هذه الآيات ليست نصا في حذف كان ، بل تحتمل أوجه أخرى كما  
     سبق بيانه . قلت : كذا الحال في الأبيات التي ذكرها النحاة شاهدا لحذف كان   
     واسمها بعد (إن) الشرطية ، فهي ليست نصاً في حذف كان ، إذ يحتمل أن 
      يكون الاسم بعدها منصوبا على الحالية ، ولا تكون (إن) شرطية ، بل محذوفة  

      من (إمّا) .
     قال أبو حيان :" الأبيات الثلاثة المتقدمة ـ أي التي سبق الاستشهاد بها لحذف 
     كان واسمها بعد (إن) الشرطية ـ ليست نصاً في حذف كان ، بل يحتمل أن 
     يكون المنصوب بعد (إنْ) حالا ، وليست (إن) شرطية ، بل محذوفة من (إمّا)   
     كما قال الشاعر :ـ    
                       سَقَتْه الرَّواعِدُ مِنْ صَيَّفٍ    وإنْ مِنْ خَريفٍ فَلنْ يَعدَما(4)  
     يريد : إما من صيفٍ ، وأما من خريفٍ ، وكأنه قال : إما ظالما وإما مظلوما ،   
     أي :حَدِبتْ عليّ في هذه الحال وهذه الحال ، وكذلك تأويل البيتين الآخرين ."(5) 
أصل (لات) والوقوف عليها في قوله تعالى 
﴿ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ (1)
                                  ********
    وافق الكسائي جمهور النحويين في أن (لات) أصلها : لا النافية ، زِيدت عليها تاء التأنيث (2) لتأنيث الكلمة ، أو للمبالغة في النفي ، كما في رَاوية وعلاّمة .
وخالفهم في الوقوف عليها حيث وقف عليها بالهاء ، فقال (وَلاَه) ؛ وذلك لأن أصل هذه التاء هاء ،  ثم لما وصلوا جعلوها تاء ، كما في رُبّتْ وثمّتْ .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك المبرد، فقال :"  ..... والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء (وَلاَه) ، وهو قول محمد بن يزيد ، كما حكى لنا عنه على بن سليمان ، وحكي عنه أن الحجة في ذلك أنها (لا) دخلت عليها الهاء لتأنيث الكلمة ، كما يقال ثمّتْ وربّتْ ".(3) 
    وممن نسب هذا القول إلى الكسائي أيضا الفراء ، والقيسي ، والبغوي ، وابن الجوزي , وأبو البركات الأنباري ، والألوسي (4) . وذكر أبو السعود أنه قول جمهور الكوفيين . (5)  
 وما ذكره الكسائي قال به الأخفش أيضا من البصريين ، حكى ذلك الشوكاني .(1) 
 وقد احتُج لما ذهب إليه الكسائي بأمرين :ـ(2)
الأول :  أن  هذه التاء هي في الأصل هاء ، وصارت تاء للمرور عليها ، فالقياس أن يُوقف عليها بالهاء .
الثاني : أن تاء التأنيث اللاحقة للحروف ، نحو : ربت وثمت ولات بمنزلة التاء في الأسماء ، نحو ذاهبة ، وضاربة ، وهذه يوقف عليها بالهاء . 

     وأما سيبويه والفراء من الكوفيين وابن كيسان والزجاج وأبو علي الفارسي فيقفون  عليها بالتاء ؛ لأنها بمنزلة التاء في الأفعال ، نحو ذَهَبَتْ وضَرَبَتْ . وعلى ذلك جمهور القراء ، وبه أتى خط المصحف . (3)
    ويمكن أن يجاب على ذلك بأن رسم المصحف مبني على الوصل ـ كما هو معروف ـ فلا ينهض دليلا للوقوف عليها بالتاء . 
     وذهب قوم إلى أن التاء زِيدت في حين ، والوقف على (لا) ثم يُبتدأ (تحين) .
وهذا اختيار أبي عبيد(4) ، وقد احتج لذلك بخمس حجج :ـ (5)
إحداهن : قال : أنّا لا نجد في كلام العرب (لات) ، وإنما المعروفة (لا) .
الثانية  : أن تفسير ابن عباس يشهد لذلك ؛ لأنه قال : ليس حين نزو ولا فرار .
الثالثة : أن هذه التاء إنما وجدناها تلحق مع حين ، ومع الآن ، ومع أوان  ، فمثال دخولها في حين ما أنشده لأبي وجزة السعدي : (6)
          العاطِفُونَ تَحِينَ مَا مِنْ عَاطِفٍ     والْمُطْعِمُونَ زَمَانَ أيْنَ الْمُطْعِمُ ؟ 
فأدخل التاء في حين . 
ومثال دخولها في الآن ما أنشده : 
          نَوِّلي قَبلَ نَأيِ دَاري جُمَـانا      وَصِلينـا كَمـا زَعَمتِ تلانـا (1)
 فأدخل التاء في الآن. قال : ومن ذلك أيضا حديث ابن عمر(()حين ذكر لرجل مناقب عثمان(() فقال له: اذْهَبْ بها تَلآن إلى أصْحَابِكَ .(2) 
ومثال دخولها في (أوان)  ما أنشده لأبي زُبَيْد الطائي :(3)
               طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلا تَأَوَانِ      فَأَجَبْنَا أَنْ لَيْسَ حِينَ بَقَاءِ                 
فأدخل التاء في أوان . 
الرابعة : أن هذه التاء وَجَدْناها في مصحف الإمام متصلة بحين ، قد كُتبتْ ( وَلاَ تَحِينَ مَنَاصٍ ) (1).
    وبهذا احتج السَّخاوي(2) أيضا فقال في شرح الرائية : وأنا استحب الوقف على (لا) بعدما شاهدته في مصحف عثمان (() وقد سمعناهم يقولون : اذْهَبْ تَلاَنَ وتَحِينَ ، بدون (لا) ، وهو كثير في النظم والنثر .(3) 
الجواب على أدلة أبي عبيد :ـ
وقد فَنّد النحويون وفي مقدمتهم أبو جعفر النحاس ما استدل به أبو عبيد القاسم بن سلام لصحة ما ذهب إليه .  
    فأما قوله : أنّا لا نجد في كلام العرب ( لات ) . فأجاب عنه النحاس بقوله : ولو لم يكن في هذا من الرد إلا اجتماع المصاحف على ما أنكره ، فكيف وقد روى خلاف ما قال جميع النحويين المذكورين من البصريين والكوفيين ، فقال سيبويه : ( لات ) مشبهة بـ (ليس)(4) ، وقال الفراء عن الكسائي : أحسبه أنه سأل أبا السّمال فقال : كيف تقف على ولات ؟ فوقف عليها بالهاء " (5) 
    وأما قوله : إن تفسير ابن عباس يشهد له . فلا حجة له فيه أيضا ؛ لأنه لو كان تفسير ابن عباس على قوله لقال : ليس تحين نزو ولا فرار .  قال النحاس : ولم يرو هذا أحد. (6) 
    وأما ما أنشده لأبي وجزة شاهدا لدخول التاء في حين . فقال عنه النحاس(7)  : هذا 
البيت  رواه العلماء باللغة  على أربعة أوجه كلها على خلاف ما أنشده ؛ وفي أحدها 
تقديران ، رواه أبو العباس محمد بن يزيد :

                   العَاطِفُونَ ولاتَ ما مِنْ عاطِفٍ

 والرواية الثانية : 

                   العاطفون ولاتَ حينَ تَعَاطَفُ 

والرواية الثالثة رواها أبو الحسن بن كيسان :

                  العَاطِفُونَة حِينَ ما مِنْ عَاطِفٍ 

جعلها هاء في الوقف وتاء في الإدراج  ، وزعم أنها لبيان الحركة ،شُبِّهت بهاء التأنيث.   والرواية الرابعة هي :

                العَاطِفُونَهْ حَين ما من عاطفٍ 

 وفي هذه الرواية تقديران :ـ

 أحدهما: وهو مذهب إسماعيل بن إسحاق(1) أن الهاء في موضع نصب ، كما تقول : الضاربون زيدا ، فإذا كنيّت قلت : الضاربوه ، وأجاز سيبويه : الضاربونه في الشعر ، فجاء إسماعيل بالبيت على مذهب سيبويه في إجازته مثله .

 والتقدير الآخر: ( العَاطِفُونَهْ ) على أن الهاء لبيان الحركة ، كما تقول : مر بنا المسلمونَهْ  في الوقف ، ثم أجريت في الوصل مجراها في الوقف ، كما قرأ أهل المدينة: ﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ﴾ (2) .

    وأما ما استشهد به لدخول التاء في الآن بقول الشاعر :

          ...........................      وَصِلينـا كَمـا زَعَمتِ تلانـا  

فقيل : لا حجة له فيه ؛ لأن الشاعر أراد بقوله : "وصلينا كما زعمت تلانا" : وصلينا كما زعمت أنت الآن ، فأسقط الهمزة من "أنت" ، فلقيت التاء من " زعمت " النون من 
" أنت " وهي ساكنة ، فسقطت من اللفظ ، وبقيت التاء من "أنت" ، ثم حذفت الهمزة من " الآن " فصارت الكلمة في اللفظ كهيئة تلانا .(3)  

    وقال عنه النحاس : أما البيت فبيت مُوَلّد لا يعرف قائله ، ولا يصح به حجة . على 
أن محمد بن يزيد رواه : " كما زعمت الآن " .(1) 

    أما ما احتج به من حديث ابن عمر . فقال عنه النحاس : لا حجة فيه ؛ لأن المُحدِّث إنما يروي هذا على المعنى ، والدليل على هذا أن مجاهدا(2) روى عن ابن عمر هذا الحديث ، وقال فيه : " اذهب فاجهد جهدك " . ورواه آخر : "اذهب بها الآن معك " .(3) 

     وأما البيت الذي استشهد به لدخول التاء في " أوان " فأجاب عنه النحاس بأنه لا حجة له فيه ؛ لأنه يوقف عليه : ولات أوان . (4) 

    وأما احتجاجه بأنه رأى في مصحف الإمام التاء متصلة بحين . فلا حجة له فيه ؛ لأن الذي جاءت به مصاحف المسلمين في أمصارها هو الحجة على أهل الإسلام ، والتاء في جميعها منفصلة عن حين .(5)  

    ومما يُضّعِف قوله أيضا بالإضافة إلى ما سبق أن (لات) قد جاءت غير مذكور بعدها الحين ولا مرادفه في قول الشاعر: 

                   ترك النّاسُ لنــا أَكْتَافَهُمْ       وتوَلّوْا لاتَ لــم يُغْن الفِرارُ(6)
وقول الآخر :    لَهَفِي عَلَيْكِ لِلَهْفَةٍ مِنْ خَائِفٍ    يَبْغِي جِوَارَكِ حِينَ لاَتَ مُجِيرُ (7) 

فدل ذلك على أن التاء غير مقتطعة من (لات) كما هو مذهب سيبويه والكسائي والجمهور .  

وكما اختلفوا في حقيقتها والوقوف عليها اختلفوا أيضا في عملها على مذاهب :ـ(1)
    الأول : ما ذهب إليه سيبويه والكسائي (2) وجمهور النحاة من أنها تعمل عمل ليس ، فترفع الاسم وتنصب الخبر ، ولا تعمل  عندهم إلا في لفظ الحين . وقيل : لا تقتصر على لفظ الحين فتعمل أيضا في مرادفه كأوان وساعة ، وعليه ابن مالك(3) ، واستدل بقول الشاعر :

                نَدِمَ الْبُغَاةُ وَلاَتَ سَاعَةَ مَنْدَمِ   والْبَغْيُ مَرْتَعٌ مُبْتَغِيهِ وَخِيمُ (4)
بنصب (ساعة) على أنها اسم (لات) ، والخبر محذوف . 

    ولا يذكر معها الجزءان ، بل لا بُدّ من حذف أحدهما ، والأكثر كون المحذوف الاسم ، وقد يكون الخبر، وقريء بالوجهين قوله تعالى ﴿ وَلاتَ حِينَُ مَنَاصٍ ﴾ (5) والتقدير على الأول : ولات الحينُ حينَ مناصٍ ، وعلى الثاني : ولات حينَ مناصٍ لهم. 
    الثاني : إنها لا تعمل شيئا ، والاسم الذي بعدها إن كان مرفوعا فهو مبتدأ ، وإن كان منصوبا فهو مفعول به لفعل مضمر ، والتقدير في الآية : ولات أرى حين مناص .  وهذا قول الأخفش ، نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط(6). وبالعودة إلى كتاب معاني القرآن وجدت مذهب الأخفش في (لات) وهو مذهب سيبويه والجمهور ، فإنه قال :" وقال﴿ وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾  فشبهوا بـ (ليس) ، وأضمروا فيها اسم الفاعل ، ولا تكون (لات) إلا مع (حين) ، ورفع بعضهم ﴿ وَلاتَ حِينُ مَنَاصٍ ﴾  فجعله في قوله مثل 
(ليس) ، كأنه قال : ليس أحدٌ ، وأضْمرَ الخبرَ ."(1) 

     الثالث : أنها تعمل عمل (إن) ؛ لأن أصلها (لا) التبرئة زيدت عليها تاء التأنيث . وقد عُزِي هذا القول إلى الأخفش أيضا .(2)  

    الرابع : أنها حرف جر تخفض أسماء الزمان ، ذكر الفراء أن الخفض بها لغة لبعض العرب ، فقال :" ومن العرب من يضيف (لات) فيخفض . أنشدوني :

                               .... لاتَ سَاعَةِ مَنْدَمِِ
ولا أحفظ صدره (3). والكلام أن يُنْصَب بها ؛ لأنها في معنى (ليس) ، أنشدني المفضل: 
              تَذَكَّرْ حُبَّ لَيْلَى لاَتَ حِينا      وَأَضْحَى الشَّيْبُ قَدْ قَطَعَ الْقَرِينَا(4)
فهذا نصب . وأنشدني بعضهم :

              طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلاَتَ أَوَانِ      فَأَجَبْنَا أَنْ لَيْسَ حِينَ بَقَاءِ

فخفض ( أوان ) فهذا خفض ". (5)
    والصواب أن الاسم الذي يقع بعد (لات) لا يكون إلا منصوبا أو مرفوعا ، فأما قوله : ولات ساعةِ مندم ، فالرواية فيه بنصب الساعة . وأجيب عن الثاني بجوابين :ـ(6) 
أحدهما : أنه على إضمار (من) الاستغراقية ، ونظيره في بقاء عمل الجار مع حذفه وزيادته قوله :  ألا رجلٍ جزَاه اللهُ خيراً     .....  .....   ......  .(7)
فيمن رواه بجر رجل .
    والثاني : أن الأصل ( ولات أوانُ صلح ) ثم بُنِي المضاف لقطعه عن الإضافة ، وكان بناؤه على الكسر لشَبَهِهِ بـ (نزال) وزنا ، أو لأنه قدر بناؤه على السكون ثم كسر على أصل التقاء الساكنين كـ (أمس) و(جير) ، ونوّن للضرورة .
الخلاصة 
    ذهب سيبويه والكسائي والفراء ، وتبعهم كثير من النحاة إلى أن ( لات ) في قوله تعالى ﴿ وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾  أصلها (لا) النافية زيدت عليها تاء التأنيث ، وهي عندهم  مشبهه بـ (ليس) ، وتعمل عملها فترفع الاسم وتنصب الخبر بشرطين :ـ

الأول : أن يكون معمولاها اسمي زمان .
الثاني : أن يحذف أحدهما ، والغالب كون المحذوف الاسم ، ويقل حذف الخبر .

واختلفوا في الوقوف عليها ، فوقف عليها الكسائي وتبعه الأخفش والمبرد بالهاء ؛ لأن أصل تائها هاء ، صارت تاء لمّا وصلوا .
ووقف عليها سيبويه والفراء والزجاج وابن كيسان والفارسي بالتاء ؛ لأن هذه التاء عندهم بمنزلة التاء في الأفعال .
وذهب بعضهم إلى أن الوقوف على (لا) ثم يبتدأ بـ ( تحين ) ، وهو اختيار أبي عبيد ؛ واحتج لذلك بعدة أدلة ، فَنّد جميعها أبو جعفر النحاس .
موقف النحاس 
   الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس اختياره جواز الوقوف على (لات) بالتاء والهاء
حيث ذكر قول الكسائي وسيبويه دون أن يقوي أحدهما على الآخر .

المذهب الراجح 
    والقول بجواز الوجهين في الوقوف عليها هو القول الأولى بالصواب ، وذلك لأنه قد وقف عليها بالوجهين في السبعة  .
إعمال إن النافية عمل ليس (1)      

*******
    ذهب الكسائي إلى أن (إنْ) النافية لا تكون بمعنى (ما) إلا أن يكون بعدها إيجاب ، نحو قولك : إنْ زَيْدٌ إلا قَائِمٌ ، أي : ما زيدٌ إلا قائمٌ .

     نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند رده لقراءة سعيد بن جبير(2) ﴿إِنِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَاداً أَمْثَالَكُمْ ﴾(3) بتخفيف (إن) ونصب (عبادا أمثالكم) (4)  فقال :" وهذه القراءة لا يَنْبَغِي أن يُقْرَأ بها من ثلاث جهات :ـ

 أحدها : أنها مخالفة للسواد .

والثانية : أن سيبويه يختار الرفع في خبر (إنْ) إذا أتت بمعنى (ما) فيقول : إنْ زيدٌ منطلقٌ ؛ لأن عمل (ما) ضعيف ، و(إنْ) بمعناها فهي أضعف منها .

والجهة الثالثة : أن الكسائي زعم أنّ (إنْ) لا تكاد تأتى في كلام العرب بمعنى (ما) إلا أن يكون بعدها إيجاب ، كما قال جل وعز﴿ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ﴾  (5) ". (6) 

     وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي ابن عطية ، والقرطبي ، والشوكاني(7) ، بينما ذكره ابن هشام والسيوطي دون نسبة .

 قال السيوطي :" وذهب بعضهم إلى أنها إذا دخلت على الاسم فلا بُدَّ أن يكون بعدها  (إلا) . " (8) 

    وهذا القول مَرْدُودٌ بقوله تعالى ﴿ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَـذَا﴾ (1)  فـ (إنْ) فيه نافية ، ولم يأت بعدها إيجاب ، والمعنى : ما عندكم من سلطان ، ومثله قوله تعالى 

﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾(2) أي : ما أدرى ، وقوله ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ (3) أي : ما كان ، وقوله ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾(4)  أي : في الذي ما مكناكم فيه . 

    ولا أظن أن مثل هذا قد يَخْفى على الكسائي ، ولهذا قال أبو حيان بعد أن ذكر قول النحاس السابق :" أما الكسائي فهذا القَيْدُ غير معروف له "  (5).

    ومن جهة أخرى فالكسائي وأكثر الكوفيين يذهبون إلى جواز إعمال (إنْ) النافية عمل (ليس) ، وليس بعدها إيجاب ، فيرفعون بها المبتدأ وينصبون الخبر، حملاً على  (ما) النافية الحجازية ، لمشاركتها لها في النفي ، وكونها لنفى الحال ؛ ولهذا لا تختص في العمل بنكرة دون معرفة ، بل تعمل فيهما كـ (ما) تقول : إنْ زيدٌ القائمَ ، وإنْ زيدٌ قائماً ، وإنْ رجلٌ قائماً . (6)
    وإلى هذا ذهب المبرد من البصريين فقال :" وتكون ـ أي إنْ ـ في معنى (ما)  تقول : إنْ زيدٌ منطلقٌ ، وكان سيبويه لا يرى فيها إلا رفع الخبر ؛ لأنها حرف نفي دخل على ابتداء وخبره ، كما تدخل ألف الاستفهام فلا تُغَيّره ، وذلك كمذهب تميم في  (ما) . وغيره يُجِيز نصب الخبر على التشبيه بـ (ليس) ، كما فُعِل ذلك في (ما) . وهذا هو القول ؛ لأنها لا فَصْل بينها وبين (ما) في المعنى ". (7)  

    وممن وافقه من النحويين أيضا أبو بكر بن السراج ، وأبو على الفارسي ، وابن جنى ، وابن مالك ، وابن هشام . (8)
وإعمال " إن " النافية عمل ليس لغة أهل العالية (1)  سمع ذلك منهم نثرا ونظما :ـ

 فمن النثر قول بعضهم : إنْ أحدٌ خيراً مِنْ أَحَدٍ إلاّ بِالْعَافِيةِ ، وقولهم : إنْ ذلكَ نَافِعَكَ
 ولا ضَارَّكَ(2)، وسمع الكسائي أعرابيا يقول : إنْ قائماً ، فأنكرها عليه ، وظن أنها (إنّ) المشددة وقعت على (قائم) ، قال : فاسْتَثْبَتُّه فإذا هو يريد : إنْ أنا قائماً . فترك الهمزة وأدغم على حد ﴿لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ (3).

وعلى هذا قرأ سعيد بن جبير ﴿إِنِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَاداً أَمْثَالَكُمْ ﴾ بتخفيف  (إن) ونصب  (عبادا أمثالكم) على الخبر والنعت.

    قال ابن جنى عن هذه القراءة :" ينبغي ـ والله أعلم ـ أن تكون (إنْ) هنا بمنزلة (ما) ، فكأنه قال : ما الذين تعبدون من دون الله عبادا أمثالكم . " (4)
وبهذا قال الزمخشري ، وابن عطية، وأبو البركات الأنباري ، والعكبري . (5)     

    وقد اسْتَشْكل بعض البصريين هذه القراءة من جهتين :ـ 

أحدها : مخالفة هذه القراءة لسواد المصحف ، كما سبق ذلك عن النحاس .

الثاني : أن تخريج هذه القراءة على ذلك يُوقِع فى تناقض القراءتين ، فإن الجماعة يقرؤون بتشديد النون وفتحها ، ورفع (عباد أمثالكم) ، وذلك إثبات ، وقراءة سعيد على هذا التخريج نفي . ذكر ذلك أبو حيان(6) ، وخَرّج قراءة سعيد على أن (إنْ) هي المؤكِّدة خُفّفت ونصبت الجزأين ، على حد قول الشاعر :ـ

          إِذَا اسْوَدَّ جُنْحُ اللَّيْلِ فَلْتأتِ ولْتَكُنْ    خُطَاكَ خِفَافَاً إنَّ حُرَّاسَنا أُسْدا (7)
    وقد أُجِيب على الجهة الأولى بأنّ مخالفة هذه القراءة لسواد المصحف مخالفة يسيرة، قال أبو حيان :" ويجوز أن يكون كُتِبَ المنصوب على لغة ربيعة فى الوقف على المُنَوَّن المنصوب بغير ألف ، فلا تكون فيه مخالفة للسواد " . (8)
    أما القول بأن بَيْن القراءتين على هذا التخريج تناقض فمدفوع ؛ لأن المعنى على قراءة سعيد بن جبير : ليس الأصنامُ التي تدعونَ من دون الله عباداً أمثالَكُم في الاتصاف بالعقل ، فلو كانت أمثالكم فعبدتموهم لكنتم بذلك مخطئين ضالّين ، فكيف حالكم فى عبادة من هم دونكم بعدم الحياة والإدراك ؟! (1)      

    قال الصبان :" وحاصل الدفع أن النفي والإثبات لم يتواردا على مِثْلِيَّةٍ واحدة ، فالمُثْبَتة المماثلة فى العبودية ، والمنفية المماثلة فى الإنسانية وأحوالها كالعقل ".(2) 

    أما تخريج أبى حيان لهذه القراءة على أن (إنْ) مخففة من الثقيلة ناصبة للجزأين فهو تخريج على شاذ ؛ لأنه لم يُثْبِتْ الأكثرون إعمالها النصب فى الجزأين ، وتأولوا ما أوهم ذلك ، ثُمَّ إن القائلين بذلك لم يذكروه إلا مع التشديد ، لا مع التخفيف .(3)  

ومن شواهد إعمال (إنْ) النافية فى النظم ما أنشده الكسائي :ـ          
         إنْ هُوَ ُمْسَتْوِليًا عَلَى أَحَدٍ       إلاَّ عَلى أَضْعَفِ الْمَجَانِينِ (4)
وقول الآخر :ـ  

         إنِ الْمَرْءُ مَيْتًا بانْقَضاء حَياتِه   ولكن بأنْ يُبْغَى عليه فَيُخْذَلا(5)
     هذا ولم يتعرّض الكسائي ومن تبعه للشروط التي يجب توافرها فى (إنْ)  لتعمل عمل  (ليس) ، وكأنهم قد اكتفوا بقولهم : تعمل عمل (ما)  .

وقد ذكر ابن هشام أنها تعمل بالشروط المذكورة فى (ما) وهى(1) :ـ

(1) أن يكون اسمها مقدما ، وخبرها مؤخرا. 

(2) أن لا يقترن الاسم بـ (إنْ) الزائدة .
(3)  أن لا يقترن الخبر بـ (إلا) .
(4) ألا يليها معمول الخبر وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا .
ويستثنى من هذه الشروط شرط انتفاء اقتران (إنْ) الزائدة  بالاسم ؛ لأن زيادتها بعد (إنْ) النافية ممتنعة ، وكذلك اقتران الخبر بـ (إلا) ؛ لأنه وَرَد عملها مع انتقاض نفيها كما فى قول الشاعر :ـ

          إنِ المرءُ مَيْتًا بانْقَضاء حَياتِه   ولكن بأنْ يُبْغَى عليه فَيُخْذَلا

     وذهب الفراء وطائفة وأكثر البصريين والمغاربة إلى منع إعمال (إنْ) النافية عمل (ليس) حملاً على (ما) ، قالوا : لأن القياس يقتضي ألاّ تعمل ؛ لأنها حرف غير مختص يدخل على الأسماء والأفعال ، ولا يعمل من الحروف إلا ما كان مختصا ، وإذا كان بعض العرب قد خالف القياس فأعمل (ما) عمل (ليس) مع عدم اختصاصها ، فلا ينبغي لنا أن نتعدى القياس فى غير (ما) .(2) 

وقد حملوا ما استشهد به الكسائي ومن تبعه على الشذوذ أو الضرورة . (3) 

أما سيبويه فقد اختلف النقل عنه فى ذلك :ـ 
    فنقل المبرد ، والنحاس ، والرماني(4) ، وابن الشجري عنه المنع ، قال الأخير :" إن كانت (إن) نافية فسيبويه لا يرى فيها إلا رفع الخبر ؛ لأنها حرف جُحْد يُحْدِث معنى فى الاسم والفعل كألف الاستفهام ، فوجب لذلك ألا يعمل كما لم يعمل ألف الاستفهام . "(5) 
    ونقل السهيلي ، وابن مالك ، وابن طاهر عنه الجواز ، قال ابن مالك :" وأومأ سيبويه بذلك دون تصريح بقوله فى باب عِدَة ما يكون عليه الكَلِم :" وتكون (إن) كـ (ما)  في معنى (ليس) " (1) ، فلو أراد النفي دون العمل ، لقال : وتكون (إنْ) " كـ (ما) في النفي ؛ لأن النفي من معاني الحروف ، فـ (ما) به أولى من (ليس) ؛ لأن (ليس)  فِعْل ، وهى حرف ، بخلاف العمل فإن (ليس) فيه هي أصل لـ (ما) و (إنْ) ؛ لأنها فِعْل ، وهن حرف ".(2) 
    وذهب ابن عصفور إلى جواز إعمال (إنْ) النافية عمل (ليس) ، لكن لا يكون ذلك إلا فى الشعر ، ولا يجوز فى الكلام ؛ لأنها غير مختصة فتنفى بها الجملة الاسمية والفعلية ، فيقال: إنْ زيدٌ إلا قائمٌ ، إنْ قامَ زيدٌ . (3)
 وهو محجوج بثبوت الإعمال فى النثر كما سبق . 
الخلاصة 
    ما نقله أبو جعفر النحاس عن الكسائي من أن (إن) النافية لا تكون فى الكلام إلا بعدها إيجاب نقل غير دقيق ؛ لأن الكسائي حكى عمل (إن) النافية عمل (ليس) ، حملاً على أختها (ما) الحجازية ، وليس بعدها إيجاب .
وقد تبع الكسائي طائفة من البصريين منهم المبرد، وأبو بكر بن السراج ، والفارسي وابن جنى ، واختاره ابن مالك لورود السماع به نثرا ونظما . وذهب جمهور البصريين ووافقهم الفراء إلى منع عملها ، لأنها حرف غير مختص ، والحرف إذا كان غير مختص فقياسه ألا يعمل ، وإنما لم تحمل على(ما) في العمل ؛ لأن عمل (ما)  ضعيف ، و (إنْ) بمعناها ، فهي أضعف منها .
واختلف النقل عن سيبويه فنقل النحاس عنه المنع ، ونقل ابن مالك الجواز .
 وقصر ابن عصفور عملها على الشعر .
 المذهب الراجح 
    والمذهب الأولى بالقبول هو ما ذهب إليه الكسائى ومن تبعه من جواز إعمال (إنْ)  النافية عمل (ليس) ـ وإن كان القياس إهمالها؛ لكونها حرفا غير مختص  ـ لثبوته لغة فصيحة لأهل العالية  ، وورود السماع به نثرا ونظما  .
قال ابن جنى فى باب اختلاف اللغات وكلها حجة :"  اعلم أن سعة القياس تُبِيح لهم ذلك ولا تَحْظره عليهم ، ألا ترى أن لغة التميميين في ترك إعمال (ما) يقبلها القياس ، ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك ؛ لأن لكل واحد من القومين ضربا من القياس يؤخذ به وَيُخْلَد إلى مثله ، وليس لك أن تَرُدَّ إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحق بذلك من رَسِيلتها، لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على أختها ، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أُنْساً بها ، فأما رَدُّ إحداهما بالأخرى فلا ." (1)    
توجيه قراءة ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ بفتح الألف(1)
*************
   قرأ نافع وحفص(2) عن عاصم وحمزة والكسائي ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ بفتح الألف من (أنها)(3)  وقد خرّج الكسائي هذه القراءة على أن : (أنْ) من قوله (أنها) على أصل بابها ، وَفُتِحتْ همزتها ؛ لأنها وما في حيزها في موضع نصب المفعول الثاني لقوله (يشعركم) ، و(لا) في قوله (لا يؤمنون) زائدة  ، والمعنى : وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون .
   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيه هذه القراءة فقال :" ... فأما قول الكسائي: إن " لا " زائدة ، فخطأ عند البصريين ؛ لأنها إنما تزاد فيما لا يُشْكل ".(4)   

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي البغوي ،والقرطبي ، والسمين الحلبي ، والشوكاني .(5)
   والذي حَمَل الكسائي علي تقدير زيادة (لا) هنا ؛ أنها لو لم تُقَدّر زائدة لكان ظاهر الكلام عُذْراً لمن نُفِي عنه الإيمان ، وليس مراد الآية الكريمة إقامة عُذْرِهم ووجود إيمانهم .

   قال سيبويه :"  سألت الخليل عن هذه القراءة ـ يعني قراءة الفتح ـ فقلت : ما منع أن تكون كقولك : مَا يُدْرِيكَ أنَّهُ لاَ يَفْعَلُ ؟ فقال : لا يحسن ذلك في هذا الموضع ، إنما قال :﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ثم ابتدأ فأوجب فقال : ﴿ إنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ . ولو فتح فقال : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ لكان عُذْراً لهم ".(1)
    وعلى ما ذهب إليه الكسائي يكون المُخَاطَب بقوله (وَمَا يُشْعِرُكُمْ) المؤمنين ؛ أي : وما يشعركم أيها المؤمنون أنّ هذه الآية المُقْتَرحة إذا جاءتهم يؤمنون .

   وقد وافق الفراء شيخه في هذا التخريج فقال :" المقسمون الكفار . سألوا رسول الله (() أن يأتيهم بالآية التي نزلت في الشعراء ﴿إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾(2) فسألوا رسول الله (() أن ينزلها ، وحلفوا ليؤمنن . فقال المؤمنون : يا رسول الله سًلْ ربك أن ينزلها عليهم حتى يؤمنوا . فأنزل الله تبارك وتعالى : قل للذين آمنوا : وما يشعركم أنهم يؤمنون . فهذا وجه النصب في (أنَّ) ، وما يشعركم أنهم يؤمنون ........ ، و(لا) في هذا الموضع صِلة ؛ كقوله : ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾(3) المعنى : حرام عليهم أن يرجعوا . ومثله :﴿ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ﴾(4) معناه : أن تسجد ". (5)  

    وما ذهبا إليه قال به ابن قتيبة(6) ، وأبو علي الفارسي من البصريين ، وذكر ابن هشام أنه قول الخليل أيضا حيث قال :" قوله سبحانه﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ فيمن فتح الهمزة ؛ فقال قوم منهم الخليل والفارسي : (لا)  زائدة ، و إلا لكان عُذْراً للكفار ." (7) 

     وأجازه الواحدي ، وأبو السعود ، والبغوي ، والنسفي ، والقيسي ، والزمخشري ، والأنباري ، والعكبري ، والسيوطي .(8)
   وقد ضَعّف أبو إسحاق الزجاج هذا التخريج ، ووسمه بالغالط فقال :" والذي ذَكَر أن (لا) لغو غالط ؛ لأن ما يكون لغوا لا يكون غير لغو . ومن قرأ بالكسر فالإجماع على أن (لا) غير لغو ، فليس يجوز أن يكون معنى لفظة مرة النفي ومرة الإيجاب في سياق واحد ".(1)  

ويبدو أن الزجاج هو من عَنَاه أبو جعفر النحاس بقوله : " فخطأ عند البصريين ".
    وقد رَدّ عليه الفارسي ذلك فقال :" يجوز أن تكون (لا) في تأويل زائدة ، وفي تأويل غير زائدة ، كقول الشاعر:

          أبَى جُودُهُ  "لا " الْبُخْلَِ وَاسْتَعْجَلَتْ بهِ   " نَعَمْ " مِنْ فَتَى لا يَمْنَعُ الجوَُد قَاتِلَهْ (2)
    ينشد بالوجهين ، أي : بنصب " البخل " وجره ، فمن نصبه كانت زائدة ، أي : أَبَى جُودُهُ البُخْلَ ، ومن خفض كانت غير زائدة ، وأضاف (لا)  إلى (البخل)   " (3).

وزيادة " لا " غير لازمة في رواية النصب  ، بل يجوز أن تكون قيها غير زائدة أيضا، وذلك على أن تكون " لا " اسما مفعولا ، و" البخل " بدلا منها . قال ابن هشام : قاله الزجاج "  (4)
    وقد يَشْهد للكسائي أن وقوع (لا)  زائدة في الكلام سائغ في كلام العرب ، ومتعارف عليه في ألسنتهم ، وأمثلة ذلك كثيرة ، منها قول أبي النجم :ـ 

           وما أَلومُ البِيضَ أَلاَّ تَسْخَرَا    لَمّا رَأَيْنَ الشَمَطَ القَفَنْـــدرَا (5)                        

 أراد : أن تسخرا ، وقول الآخر :

            ويَوْمَ جَدُودٍ قدْ فَضَحْتُمْ أَباكُمُ     وسَالَمْتُمُ والخَيْلُ تَدْمَى نُحُورُهَا(1)
  أراد : ويوم جدود فضحتم أباكم ، وقول الآخر :

            أَفَمِنـكِ لا بَرقٌ كَأَنَّ وَميضَهُ     غـــابٌ تَشَيَّمَهُ ضِرامٌ مُثقَبُ(2)
 قال ابن السّكّيت(3) : معناه : أمن أرضك ومن ناحيتك يأيتها المرأة برق هذه صفته. (4)   وقول الآخر :

          قَدْ يَكْسِبُ الْمَالَ الْهِدَانُ الْجَافِي      بِغَيْرِ لا عَصْفٍ ولا اصْطِرَافِ (5)
أراد : بغير عصف .  وقول الآخر : 

                       فِي بِئْرٍ ُلا حُورٍ سَرَى وَمَا شَعَرْ(6) 

قال أبو عبيدة وكثير من النحويين : أراد في بئر حور ، أي في بئر هلاك .(1)
    وذهب جماعة منهم الفراء إلى أن (لا) هنا نافية لا زائدة  ؛ لأنه لم يأت قبلها أو بعدها جُحْد . وتأويل البيت عنده  : في بئر لا يُحير عليه شيئا ، أي لا يرد عليه شيئا ، وقال : العرب تقول : طَحَنَتْ الطَّاحِنَةُ فَمَا أَحَارَتْ شَيْئاً ، أي لم يَتَبَيّن لها أثر عمل .(2)
 وفي تخريج هذه القراءة أقوال أخرى :ـ

    أحدها : ما ذهب إليه الخليل وسيبويه أن (أن) في هذه القراءة بمعني (لعل) ، والمفعول الثاني لـ (يشعركم) محذوف دل عليه ما بعده ، والتقدير : وما يشعركم إيمانهم إذا جاءتهم الآية ، لعلّها إذا جاءتهم لا يؤمنون .

     قال سيبويه :"  وأهل المدينة يقولون : أنّها، فقال الخليل : هي بمنزلة قول العرب : ائْتِ السُّوقَ أنَّكَ تَشْتَرِي لنا شيئاً . أي : لَعَلّك ، فكأنه قال : لعلّها إذا جاءت لا يؤمنون."(3)
    واستعمال (أن) بمعنى (لعل) لغة مشتهرة عند العرب ، أنشد أبو جعفر النحاس :‌(4)
         أَريني جَواداً ماتَ هَزلاً لأنَّني      أَرى ما تَرَينَ أَو بَخيلاً مُخَلَّدا (5)
 أراد : لعلني ، وقال امرؤ القيس : 

        عُوجَا عَلى الطَلَلِ المَحيلِ لأَنَنا       نَبكي الدِيارَ كَما بَكى اِبنُ خِذامِ(6)
   أراد : لعلنا، ومنه قول الآخر : 

                  أَعاذِلَ ما يُدريكِ أَنَّ مَنِيَّتي    إِلى ساعَةٍ في اليَومِ أَوفي ضُحى غَدِ ؟(1)
وقول الآخر :   قُلْتُ ِلَشْيَبانَ : أُدْنُ مِن لِقَائِهِ     أَنّـَا نُغَدِّي الْقَــــوْمَ مِن شِوَائِهِ (2)
    وقد أجاز الفراء هذا القول ، ووصفه بالجيد فقال :" .. وهي في قراءة أُبَي :﴿ لَعَلَّهَا  إِذَا جَاءتْهم لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ ، وللعرب في (لعل) لغة بأن يقولوا : مَا أَدْرِي أنَّكَ صَاحِبُها ، يريدون : لَعَلَّكَ صَاحِبها ، ويقولون : مَا أَدْرِي لَوْ أَنَّكَ صَاحِبها ، وهو وجه جَيّد أن تجعل (أن) في موضع لعل ." (3) 
وجعله ابن جرير الطبري أولى التأويلات في الآية .(4) 

وعدّه أبو إسحاق الزجاج أقوى وأجود في العربية ؛ لإجماع النحاة على أن (أنّ) ههنا بمعنى (لعل) ، والإجماع أولى بالإتباع . (5)
    ولا يخفى ما في قوله من تسامح ؛ لأن بعض النحويين ذهبوا إلى أن (أن) ههنا على أصل بابها ، كما سبق عن الكسائي وغيره ، وفي هذا خَرْق للإجماع .

    وقد ضعّف أبو علي هذا القول فقال : التوقع الذي تدل عليه (لعل) لا يناسب قراءة الكسر ؛ لأنها تدل على حكمه تعالى بأنهم لا يؤمنون ".(6)  وكذا رده أبو حيان زاعما أن فيه خروجا عن الظاهر لغير ضرورة . (7)
وقد انتصر مؤيدوا قول الخليل له بأن قالوا : يؤيده أمران :ـ 

الأول : أنها في مصحف أبي بن كعب ﴿ وَمَا أَدْرَاكُمْ لَعَلَّهَا إِذَا جَاءَتْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ حكى 
عنه ذلك الكسائي كما نقل القرطبي .(1)
وعلى هذا فالكسائي ـ إذا صح هذا النقل عنه ـ يجيز أن تكون (أن) في هذه القراءة بمعنى (لعل) ، وأن تكون على أصل بابها و(لا) زائدة ، كما سبق . 

    الثاني :أن (يُشْعِرُكُمْ) ويدريكم بمعنى ، وكثيرا ما تأتي (لعل) بعد فعل الدراية ، نحو قوله تعالى﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ (2)، وقوله ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ﴾(3). 
    الثاني  : أن (أن) على أصل بابها ، هي وما في حيزها في موضع نصب المفعول الثاني لـ (يُشْعِرُكُمْ) ، و(لا) نافية أصلية ، وصح ذلك ؛ لأن في الكلام حذف معطوف ، والتقدير : وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون . فحذف المعطوف لِعِلْم السامع به ، ونظيره قوله تعالى ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ َتحَصُّنًا ﴾(4) أي : أَرَدْنَ أو لَمْ يُرِدْنَ . ذكر ذلك أبو جعفر النحاس في معانيه . (5) وقد نقله ابن عطية عن بعض المفسرين، وضعّفه ؛لأنه لايعضده لفظ الآية ولا يقتضيه .(6)   
    الثالث : أن الفتح على تقدير لام العلة ، والتقدير : قل إنما الآيات عند الله ، لأنها إذا جاءت لا يؤمنون ، فهو لا يأتي بها لإصرارهم على كفرهم ، ونظيره قوله تعالى ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ﴾ (7). وعلى هذا فجملة﴿وما يشعركم﴾ معترضة بين العلة والمعلول . ذكر ذلك الفارسي . (8)
    الرابع :  أن (أن) هي المؤكِّدة ، و(لا) على أصلها من النفي ، وليس في الكلام حذف ، و المعنى : وما يدريكم انتفاء إيمانهم ، ويكون هذا جوابا لمن حكم عليهم بالكفر أبدا ، ويئس من إيمانهم ، والآية عُذْر للمؤمنين ، أي : أنكم معذورون ؛ لأنكم لا تعلمون ما سبق لهم به القضاء من أنهم لا يؤمنون حينئذ ، ونظيره قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ ﴾(9) 

 ذكر ذلك  الزمخشري ، وبه قال ابن عطية(1) ، واختاره أبو حيان لِما فيه من حمل الكلام على ظاهره قال :" ولا يحتاج الكلام إلى زيادة (لا)  ، ولا إلى هذا الإضمار ـ يعني حذف المعطوف ـ ولا إلى (أن) بمعنى (لعل)  ، وهذا كله خروج من الظاهر لغير ضرورة ، بل حَمْله على الظاهر أولى ، وهو واضح سائغ ، أي : وما يشعركم ويدريكم بمعرفة انتفاء إيمانهم ، لا سبيل لكم إلى الشعور بها ." (2) 
الخلاصة 

    قوله تعالى ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾قرئت بكسر الهمزة وفتحها :ـ

فأما الكسر فعلى الاستئناف . وأما الفتح فاختلفوا في تخريجه :ـ

فذهب الكسائي والفراء ومن تبعهما إلى أن (أن) في قراءة الفتح على أصل بابها ،و(لا) في قوله (لا يؤمنون) زائدة ، والمعنى : وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون .

وذهب الخليل وسيبويه ومن تبعهما إلى أن (أن) ههنا بمعنى (لعل) ، والعرب تستعمل (أن) لغة في (لعل) ، حكى الخليل عنهم : ائْتِ السُّوقَ أنَّكَ تَشْتَرِي شيئاً .

وقيل : (أن) على أصل بابها ، و(لا) غير زائدة ، وفي الكلام معطوف محذوف ، والتقدير : وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون أو لا يؤمنون . وقيل : هي (أن) المؤكِّدة حذفت منها لام التعليل ، وجملة (وما يشعركم) معترضة بين العلة والمعلول ، والتقدير : قل إنما الآيات عند الله لأنها إذا جاءت لا يؤمنون . وقيل : ليس في الكلام حذف ؛ لأن المعنى : وما يدريكم بمعرفة انتفاء إيمانهم .

المذهب الراجح 

    والأقوال التي قيلت في تخريج هذه القراءة جائزة ، تحتملها الآية الكريمة ؛ وتتفق مع قواعد اللغة ، لكن التخريج الأولى بالقبول لهذه القراءة هو تخريج الخليل وسيبويــه وذلك :ـ

(1) لأنه مؤيد بقراءة قرآنية ، وهي قراءة أُبي ﴿ ومَا يُدْرِيكُمْ لَعَلَّهَا إذَا جَاءَتْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ فدل ذلك على (أن) بمعنى (لعل) .

(2) لأنه اختيار كثير من النحاة واللغويين كابن السراج والزجاجي وابن فارس والسيوطي وغيرهم .
(3) لأن الفراء نفسه أجاز هذا التخريج ، وقال عنه : قول جيد .
والله سبحانه وتعالى أعلم ؛
توجيه كسر همزة إن في قوله تعالى ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ 
الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ ﴾ (1)
                               ***************

    قرأ ابن عامر(2) وابن كثير(3) وأبو عمرو ونافع ﴿ إنَّ النَّاسَ﴾ بكسر الهمزة (4) ، وقد خَرّج الكسائي الكسر في هذه القراءة على الاستئناف ، أي : إن الكلام تم عند قوله 
﴿تُكَلِّمُهُمْ﴾ ثم يبتدأ ﴿ إنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ﴾ .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيه هذه القراءة ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" ... وقال الكسائي والفراء : ﴿ إنَّ النَّاسَ﴾ بالكسر على الاستئناف ." (5)
وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليهما القرطبي ، والشوكاني (6) . 
    وبالنظر في كتاب معاني القرآن للفراء وجدته يصرح بهذا ، حيث قال :" ... وأهل المدينة ﴿تُكَلِّمُهُمْ إنَّ النَّاسَ﴾ فتكون (إن) خبراً مُسْتأنفاً ، ولكنه مَعْنى وقوع الكلام . ومثله﴿ فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾(7)من قال ﴿أَنَّاْ﴾ جعله مخفوضا مردودا على الطعام إلى ﴿أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ﴾(8).ومن كسره قال :﴿إِنَّا﴾ أخبر بسبب الطعام كيف قدّره الله ."(9)
    وعلى ما ذهب إليه الكسائي والفراء يكون قوله ﴿إنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ﴾  من كلام الله سبحانه وتعالى ، وليس من كلام الدَّابة ، وهو استئناف مَسُوق من جهته تعالى لتعليل إخراجها أو تكليمها لهم . (1)  
    ولا خلاف بين النحاة في أن همزة (إن) يتعين كسر همزتها إذا وقعت في الابتداء ، سواء كان الابتداء حقيقة كقوله تعالى ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾(2) ، أو حُكْماً كقوله تـعالـى ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾(3) ؛ لأن (إن) الـواقعـة بعــد (ألاّ) الاستفتاحية واقعة في الابتداء حُكْما . وإنما تَعَيّن كسر همزة (إن) في هذا الموضع ؛ لأنها لو فتحت لصارت مبتدأ بلا خبر ؛ لأن المفتوحة في تأويل مفرد ، والمفرد لا يستقل به كلام .(4)     
وما ذهب إليه الكسائي والفراء قال به الطبري ، وابن خالويه ، والقيسي ، والبغوي ، وأبو البركات الأنباري ، والعكبري (5) .    
وفي تخريج هذه القراءة قول آخر:
    وهو أن يكون كسر همزة (إن) على إضمار القول ، والتقدير : أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . أو على إجراء التكليم وهو من الكلام مجرى القول .  وهذا قول الأخفش .(6)
    وعلى هذا التخريج يكون قوله ﴿إنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ﴾ من كلام الدَّابة . قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى ﴿تُكَلِّمُهُمْ﴾ :" قال السُّدي(7) : تكلمهم ببطلان الأديان سِوَى دين الإسلام . وقيل : تكلمهم بما يسوءهم . وقيل : تكلمهم بلسان ذَلِق فتقول بصوت يسمعه مَنْ قَرُبَ ومَنْ بَعُدَ : ﴿إنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ ﴾ أي : بخروجي؛ لأن خروجها من الآيات ."  (1) .

وأجيب عن إضافة الآيات إليها بجوابين ذكرهما السمين الحلبي :ـ(2)
الأول : لاختصاصها بذلك ، كقول أتباع الملوك : دَوابُّنا وخيلنا وهي لِمَلِيكِهم . 
 الثاني : أن يكون الكلام على حذف مضاف ، أي : بآيات ربنا .  

    هذا ولا خلاف بين النحاة أيضا في أن (إن) يتعين كسر همزتها إذا وقعت محكية بالقول نحو قوله تعالى ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾(3) وذلك ؛ لأن المحكي بالقول لا يكون إلا 
جملة أو ما يؤدي معناها . (4) 
  وما ذهب إليه الأخفش قال به الواحدي ، وابن الجوزي ، والسيوطي (5) .

    وذهب بعضهم إلى جواز الوجهين كالقرطبي ، والسمين الحلبي ، وأبي السعود ، والشوكاني، والألوسي  . (6)       
موقف النحاس 
    أجاز أبو جعفر النحاس الوجهين في تخريج قراءة الجمهور بكسر (إن) ، حيث ذكرهما ولم يقدم أحدهما على الآخر .
المذهب الراجح
    والقول بجواز التخريجين هو الأولى بالصواب ؛ لأن قوله تعالى ﴿إنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ﴾ يحتمل أن يكون من كلام الله  ، فتكون الجملة مستأنفة ، وأن يكون من كلام الدَّابة ، فتكون الجملة محكية بقول مضمر .                   
والله تعالى أعلم بمراده 
توجيه قراءة ﴿ قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ (1) 
************
    قرأ ابن عامر ، ونافع ، وحمزة ، والكسائي ﴿ إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾  بتشديد (إن) ، و(هذان) بالألف ونون خفيفة  (2) . قال الكسائي على أن (إن) ناصبة ، و(هذان) اسمها ، وذلك على لغة بني الحارث بن كعب ، فإنهم يجعلون المثنى بالألف دائما ، أي رفعا ونصبا وجرا ، فيعربونه بحركات مقدرة على الألف كالاسم المقصور، يقولون : جاء الزيدانِ ، ورأيتُ الزيدانِ ، ومررتُ بالزيدانِ ، و(ساحران) خبر (إن) ، واللام لام الابتداء .  
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك ، وأشرك معه فى ذلك أبا زيد والأخفش والفراء فقال عند توجيه هذه القراءة :" .....  وقال أبو زيد والكسائي والأخفش والفراء : هذا على لغة بنى الحارث بن كعب ، قال الفراء : يقولون : رأيتُ الزّيدانِ ، ومررتُ بالزّيدانِ ، وأنشد :ـ
        فَأَطرَقَ إِطراقَ الشُجاعِ وَلو يَرَى    مَساغاً لِنابَاه الشُجاعُ لَصَمَّما (3) 

وحكى أبو الخطاب(4) : أن هذه لغة بنى كنانة ".(5)   
وقد تبع النحاس فى نسبة هذا القول إلى الكسائي القرطبي، وابن منظور، والألوسى(1) .

    وقد عُزِيتْ هذه اللغة أيضا إلى بني العَنْبر، وبنى الهُجَيم ، وبطون من ربيعة ، وبكر ابن وائل ، وَزُبَيد ، وخَثْعم ، وَهَمْدان ، وفَزَارة ، وعُذْرة  .(2) وورد ذلك عنهم نثراً ونظما :ـ
فمن النثر ما حكاه الفراء عنهم : هَذَا خَطُّ يَدَا أَخِي بِعَيْنِهِ (3) . ومنه قوله ()  :" لاَ وِتْرَانِ فِى لَيْلَةٍ " . (4)
ومما ورد في الشعر على هذه اللغة قول شاعرهم :ـ
        تزوَّدَ مِنَّا بَيْنَ أذناه ضربةً       دَعَتْه إِلَى هابي التراب عقيمِ (5)  
وقول آخر : 
       إنَّ أبَـاهَا  وأبَـا  أبَاهَـا       قَـدْ بَلَغَـا فِي الْمَجْدِ غاَيَتَاهَا (6)
وقول آخر: 
      أَعْرِفُ مِنْها الجِيدَ وَالعَيْنانا        وَمَنْخِـرَيْن أَشْبَهَـا ظَبْيَانـا (7)   

إلى غير ذلك من الشواهد .  
    وقد ذكر الفراء أن إجراء المثنى بالألف وإن كان قليلا أقيس ؛ لأن العرب قالوا : 
مسلمون ، فجعلوا الواو تابعة للضمة ، لأن الواو لا تعرب ، ثم قالوا : رأيت المسلمين ، فجعلوا الياء تابعة لكسرة الميم ، فلما رأوا أن الياء من الاثنين لا يمكنهم كَسْرُ ما قبلها ، وَثَبَت مفتوحا : تركوا الألف تَتْبَعُهُ ، فقالوا : رجلانِ فى كل حال ". (1)  
    وما ذهب إليه الكسائي ومن تبعه قال به أبو على الفارسي ، وابن جنى ، والقيسي ، وأبو البركات الأنباري .(2) واختاره ابن مالك ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والبيضاوي ، وابن هشام ، والسيوطي، والألوسي, وغيرهم.(3) 
     وهذه القراءة أحد القراءات المُشْكِلة ، التي قيل عنها إنها لحن وخطأ فى كتاب الله ، بناء على ما أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن عن هشام بن عروة (4)عن أبيه قال : سألت عائشة ـ رضي الله عنهاـ عن لحن القرآن في قوله تعالى﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾     وعن قوله تعالى﴿لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (5) وعن قوله تعالى﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (6) فقالت " يا ابن أختي : هذا عَمَلُ الكُّتابِ أخْطَئوا في الكِتَابِ " . هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال السيوطي .(7) 

    وقال أبو عبيد : حدثنا حجاج عن هارون بن موسى(1) ، أخبرني الزبير بن الحريث(2) عن عكرمة(3) قال : " لَمّا كُتِبَتْ الْمَصَاحِفُ عُرِضَتْ على عُثمان (() فَوَجَدْتُ فيها حُرُوفاً من اللّحن فقال : لا تُغَيّرُوها فإن العرب سَتُغَيّرها، أو قال : سَتُعْرِبُها بألسنتها ، ولو كان الكاتب من ثَقِيف ، والمُمْلِى من هُذَيل لم تُوجَدْ فيه هذه الحروف . أخرجه ابن الأنبارى فى كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان(() ، وابن أشته(4) فى كتاب المصاحف .(5)     
     قال السيوطي  :" وهذه الآثار مشكلة جدا فكيف يُظَن بالصحابة :ـ
 أولا : كيف يُظَنُ بهم أنهم يُلْحِنون فى الكلام ، فضلا عن القرآن وهم الفصحاء اللدّ ؟!
ثانيا : كيف يُظَنُ بهم ذلك فى القرآن الذي تلقوه عن النبي () كما أُنْزِلَ وحفظوه وضبطوه وأتقنوه ؟!
ثالثا : ثم كيف يُظَنُ بهم اجتماعهم كلّهم على الخطأ وكتابته ؟!
رابعا : ثم كيف يُظَنُ بهم عدم تَنَبّههم ورجوعهم عنه ؟!
خامسا : كيف يُظَنُ بعثمان (() أنه ينهى عن تغييره ؟!  
سادسا : ثم كيف يُظَنُ أن القراءة استمرت على مُقْتَضَى الخطأ ، وهو مروى بالتواتر خلفا عن سلف ؟ مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة . " (6) 
    ومن أحسن ما قيل فى الجواب عما روى عن عثمان (() ما ذهب إليه صاحب كتاب مباحث فى علوم القرآن ـ حيث قال :" إن المَلاحِن التي يريدها عثمان (()  تتعلق بطريقة الرسم التى لابُدّ أن ينالها التغيير على اختلاف البيئات والعصور ، أما النص القرآني نفسه فلا يتغير فيه شيء ؛ لأنه مجموع فى صدور العلماء يأخذه بعضهم عن بعض بالتلقي والمشافهة ، وطرق التواتر اليقيني . "(1) 
    وأُجِيب عن حديث عائشةـ رضي الله عنهاـ بأن المراد باللحن : القراءة واللغة ، أي : أنها لغة الذي كتبها وقراءته ، وفيها قراءة أخرى ، وليس المراد بقولها : أخطأوا. أن الذي كتبوا من ذلك خطأ ، بل المراد : أنهم أخطئوا فى اختيار الأولى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه . (2)  
    ومما يؤكد ذلك ما ذكره الكسائي وكثير من النحويين أن هذه القراءة جارية على لغة بلحارث بن كعب . 
 وفى هذه القراءة تخريجات أخرى :ـ
    أحدها : أن (إن) هي الناصبة أيضا ، و (هذان) اسمها ، وجيء بالألف مع أنه فى موضع نصب ؛ لأنه مَبْني لدلالته على معنى الإشارة . وهذا اختيار ابن الحاجب ، فإنه قال :" ... وقرأ الباقون ﴿ إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾  وهى مُشْكلة ، وأظهرها أن يقال : إن (هذان) مبنى ؛ لأنه من أسماء الإشارة ، فجاء فى الرفع والنصب والجر على حال واحدة ، وهى لغة واضحة ، ومما يقويها أن اختلاف الصيغ فى اللغة الأخرى ليست إعرابا فى التحقيق ؛ لوجود علة البناء من غير مُعَارِض ؛ لأن العلة فى بناء هذا وهؤلاء كونها اسم إشارة ، وهذا كذلك ".(3)  
    قال ابن هشام :" وعلى هذا فقراءة (هذان) أقيس ، إذ الأصل فى المبنى ألا تختلف صيغه ، مع أن فيها مناسبة الألف لألف (ساحران) ، وعكسه الياء فى ﴿ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ ﴾(4) فهي هنا أرجح لمناسبة ياء (ابنتي) ".(5) 
    الثاني : أن (إن) في هذه القراءة حرف إيجاب بمعنى (نعم) ، لا عمل لها فى اسم ولا خبر ، و(هذان) مبتدأ و(لساحران) خبر . وإلى ذلك ذهب جماعة من النحاة منهم المبرد ، والأخفش الأصغر ، والزجاج .(6) 
    وقد ثَبَت عن بعض العرب استعمالهم لـ (إنّ) بمعنى (نعم) ، حكى ذلك الكسائى عن عاصم فقال : العرب تأتى بـ (إنّ) بمعنى نعم .(1) 
     وقال سيبويه :" أما قول العرب فى الجواب (إنّه) فهو بمنزلة أَجَل ، وإذا وصلت قلت : إنّ يا فتى ".(2)   
وقد تبعهما في ذلك كثير من النحاة ، ولم يخالف فى ذلك إلا أبو عبيدة . (3)
    وقد استدل المثبتون لمجيء (إنّ) بمعنى (نعم) بقول الشاعر :ـ  
          بَكَر العَوادلُ في الصَّبوحِ        يَلُمْنَنِي وألومُهُنّـَهْ  
         ويَقلنَ شَيْبٌ قـد عَـلاك        وقد كَبِرْتَ فقلتُ إنَّهْ (4) 
أي : فقلت : نعم .   
 و قول عبد الله بن الزبير(5) ـ رضي الله عنهما ـ لمن قال له : لَعَنَ الله نَاقَةً حَمَلَتْنِي إلَيْكَ : إنّ ورَاكِبَهَا . أي : نَعَمْ، وَلَعَنَ رَاكِبَهَا .(6) 
    وهذه اللغة وإن ثبتت عن العرب بنقل الأئمة الكبار كسيبويه والكسائي ، لكن تخريج هذه القراءة عليها ضعيف لوجهين :ـ
 الأول : أن هذه الآية ليس قبلها ما يقتضى جوابا حتى تقع (نعم) فى جوابه  ، والقول بأنه يُفْهَم من صدر الكلام أن منهم من قال : هما ساحران ، فَصَدّق ، وقيل : نعم ، بعيد.(7)
الثاني : أن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ ، غير المؤكَّد بـ(إن) المكسورة ، إلا ضرورة ، كقول الشاعر :ـ
          أُمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَهْ       تَرْضَى مِنَ اللَحْمِ بَعَظْمِ الرَقَبَهْ (1)
    وأُجِيب بأن اللام ليست داخلة على خبر المبتدأ ، وإنما داخلة على مبتدأ محذوف ، والتقدير : لهما ساحران ، قال بذلك الزجاج ، وذكر أنه عرضه على شيخه وأستاذه محمد بن يزيد ـ يعنى المبرد ـ والقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد(2) فقبلاه ، وذكر أنه أجود ما سمعاه . (3)     
     ولم يرتض أبو علي الفارسي وابن جني هذا الجواب لِما فيه من الجمع بين حذف المؤكَّد وتوكيده .  قال أبو علي :" اعلم أن ما ذكره من أن التقدير في قول من رفع : هذان لهما ساحران ، تأويل غير مرتضى عندي ، وذلك أن هذه اللام للتأكيد ، وإذا كانت للتأكيد قَبُح أن يُذْكَر التأكيد ، ويُحْذَف نفس المؤكِّد ، أو شيء من المؤكِّد ، ألا ترى أن إتمام المؤكَّد وإظهاره ، وترك إضماره وحذفه ، أولى من أن يحذف المؤكَّد ، ولذلك لم يَلْزَمْ أصْحابَنا ما ألزمهم بعض البغداديين في إجازتهم في الشعر : زيدٌ ضَربتُ ، من أن يُجِيزوا : زيدٌ ضربتُ نفسَهُ ، فقالوا : هذا لا يلزم ؛ لأن ما يحذف لمعرفته والعلم به لا يُحْتَاج إلى تأكيده ؛ إذ لا يبلغ به الحذف  إلا بعد تقرره عند السامع ، وعلمه به ، والتأكيد إنما يُحْتاج إليه بما خيف لبسه على السامع ، وضعفه في نفسه ، فإذا بلغ به الحال التي يُسْتَجاز معها حذفه لِعِلْمِ المخَاطَبِ به ، اسْتُغْني لذلك عن التأكيد ، ولم يكن من مواضعه ، فكذلك هذه الآية ، لو كان المبتدأ محذوفا منها كما ذهب إليه أبو إسحاق لم يُحْتَجْ معه إلى التأكيد باللام .
ويدلك على أن هذا الذي قاله من تقدير المبتدأ وحذفه بعد اللام ليس بالوجه أن أبا عثمان وغيره من النحويين قد أنشدوا :ـ
                             أُمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَهْ       
وحَمَلُوا هذا على الضرورة ، وعلى أنه أدْخَل اللام على خبر المبتدأ ، وكان حقها أن تدخل على المبتدأ دون غيره ، فلو كان ما ذكره وجها في الآية ، لكان النحويون لا يحملون هذا الكلام على الضرورة  ، ويقدِّرون فيه ما قدَّره هو من أنه دخل على مبتدأ محذوف ، ولا يحملونه على الاضطرار إذا وجدوا له منصرَفاً قريبا إلى الاختيار والسَّعة ، فَحَمْلُهُم ذلك على الضرورة دَلالةٌ على أنهم تجنبوا ذلك ؛ لأنه أذهب في باب القُبْحِ والضرورة مما حَمَلُوه عليه ."(1) 
    الثالث: أن (إن) هي الناصبة ، واسمها ضمير الشأن محذوف ، و(هذان) مبتدأ ، و
(لساحران) خبر ، والجملة من المبتدأ والخبر خبر(إن) ، والتقدير : إنه هذان لساحران . وإلى هذا ذهب قدماء النحويين .(2)    
وهذا القول ضعيف لوجهين :ـ
الأول : أن ضمير الشأن لا يناسبه الحذف ؛ لأنه موضوع لتقوية الكلام ، والمسموع من حذفه كما فى قول الشاعر :     
              إنَّ مَن لامَ في بني بنتِ حَسَّا    ن ألُمهْ وأَعْصِه في الخُطوبِ (3)    
وقول الآخر :  
              إن مَنْ يَدْخل الكنيسةَ يومـاً      يَلقَ فيها جآذِراً وَظِبـــاءً (4)  
ضرورة أو شاذ إلا فى باب (أن) المفتوحة إذا خُفّفتْ ؛ لوروده في كلام بُنِي على التخفيف ، فَحُذِف تبعاً لحذف النون . ولأنه لو ذُكِر لوجب التشديد ، إذ الضمائر تردُّ الأشياء إلى أصولها .  (1)  
الثاني : دخول اللام فى خبر المبتدأ غير المنسوخ ، وهى لا تدخل الخبر إلا فى الشعر كما سبق . 
    الرابع : أن الهاء التى فى (هذان) ليست هاء التنبيه التى تدخل على أسماء الإشارة ، وإنما هي ضمير القصة اسم (إن) ،  وجملة (ذان لساحران) خبرها.(2) 
    وقد ضُعِّف هذا الوجه من جهة الخط ؛ لأنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن تكتب : إنها ، فيصلوا الضمير بالحرف قبله كقوله تعالى ﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾ (3) ، وما فى المصحف ليس كذلك .(4)    
ويرد عليه أيضا دخول اللام فى الخبر غير المنسوخ كما فى الوجهين السابقين . 
    الخامس : أن الألف فى (هذان) لم تُغَيّرْ ؛ لأنها ألف الاسم التى كانت فى واحده ، أما علامة التثنية فحذفت لسكونها وسكون الألف الأصلية ، وكانت أولى بالحذف ؛ لأن فى النون منها عوضا ودلالة على معنى التثنية ، وأيضا لأنه لو حذفت الألف الأصلية لبقى الاسم على حرف واحد ، فلما كَانَتْ الألف الباقية هي ألف الاسم، واحتاجوا إِلَى إعراب التثنية  لَمْ يغيروا الألف عن صورتها ؛ لأن الإعراب واختلافه فِي التثنية والجمع إنما يقع عَلَى الحرف الَّذِي هو علامة التثنية والجمع، فتركوها عَلَى حالها فِي النصب والخفض .
    قال ابن فارس(5): ومما يدلّ عَلَى هَذَا المذهب قوله جلّ ثناؤه: ﴿ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن  رَّبِّكَ ﴾(6)  لَمْ تحذف النون - وَقَدْ أضيف - لأنه لو حذفت النون لذهب معنى التثنية أصلاً، لأنه لَمْ تكن للتثنية هاهنا علامة إلا النون وحدها ، فإذا حُذِفتْ أشبهت الواحد لذهاب علامة التثنية ". (1)
    وقد دفع ابن جنى هذا القول بعد أن نسبه إلى الفراء ، فقال :" واعلم أن جميع ما مضى من هذا ـ يريد قوله : اعلم أن التضاد في هذه اللغة جار مجرى التضاد عند ذوي الكلام فإذا ترادف الضدان في شيء منها كان الحُكْمُ منهما للطارئ فأزال الأول وذلك كلام التعريف إذا دخلت على المنوّن حُذِف لها تنوينه كرجلِ والرجلِ ، وغلامٍ والغلامِ ؛ وذلك أن اللام للتعريف ، والتنوين من دلائل التنكير، فلما ترادفا على الكلمة تضادا ، فكان الحكم لطارئهما وهو اللام ـ يدفع قول الفراء فى قول الله سبحانه ﴿ إنَّ هذَانِ﴾ إنه أراد ياء النصب ثم حذفها لسكونها وسكون الألف قبلها ، وذلك أن ياء التثنية هي الطارئة على ألف (ذا) فكان يجب أن تحذف الألف لمكانها ".(2) 

    والصحيح أن الفراء لم يقل بحذف علامة التثنية من (هذان) ـ كما قال ابن جنى ـ وإنما ذهب إلى أن الألف فى (هذان) دعامة وليست بلام فعل ، فلما احتيج إلى التثنية زادوا عليها نونا ، وتُركتْ الألف على حالها لا تزول على كل حال ، كما قالت العرب: الذي ، ثم زادوا نونا تدل على الجِماع ، فقالوا : الذين ، في رفعهم ونصبهم وخفضهم ، كما تركوا هذان ، في رفعه ونصبه وخفضه ." (3)  

وقيل : لم تُغَيّر الألف ؛ لأنها شُبِّهت بالألف فى يفعلان .(4) 
    السادس : أن (إن) ملغاة ، وإن كانت مشددة ، حملا لها على المخففة ، كما أُعْمِلَتْ المخففة حملا لها عليها فى قوله تعالى :﴿ وإنْ كُلاً لَمَا لَيُوَفِيَنَّهُمْ ﴾ (5) ، أوحطّاً لرتبتها عن الفعل ؛ لأن عملها ليس بالأصالة ، بل بالشبه له ، وما بعدها مبتدأ وخبر . قال الألوسي : والى ذلك ذهب على بن عيسى . وفيه أن هذا الإلغاء لم يُرَ في غير هذا الموضع ، وهو محل النزاع ، وبَحْثُ اللام فيه بحاله ." (6)  
الخلاصة 
    اختلف النحويون في تخريج قراءة ﴿إنَّ هَذّانِ لَسَاحِرَانِ﴾ بتشديد نون (إن) واثبات ألف (هذان) على أقوال :ـ 
الأول : ما ذهب إليه الكسائي وأكثر النحويين  من أن هذه القراءة جارية على لغة من يلزم المثنى الألف فى جميع أحواله ، وهم بنو الحارث بن كعب وكنانة .
الثاني : ما ذهب إليه ابن الحاجب من أن هذان اسم (إن) مبنى لدلالته على معنى الإشارة .
الثالث : ما ذهب إليه المبرد والأخفش الأصغر والزجاج من أن (إن) حرف إيجاب بمعنى (نعم) ، لا عمل لها .
الرابع : ما ذهب إليه قدماء النحاة من أن اسم (إن) ضمير شأن محذوف ، و (هذان) مبتدأ و( لساحران ) خبر ، والجملة خبر (إن) .
الخامس : ما ذهب إليه بعضهم من أن الهاء فى (هذان) ضمير القصة اسم (إن) و(ذان) مبتدأ و(لساحران) خبره ، والجملة خبر (إن) .
السادس : ما ذكره ابن فارس من أن علامة التثنية فى (هذان) قد حذفت لسكونها وسكون الألف الأصلية ، ولما احتاجوا إلى إعراب التثنية لم يُغَيّروا الألف عن صورتها، وتركوها على حالها فى النصب والخفض . 
السابع : ما ذهب إليه على بن عيسى من أن (إن) ملغاة لا عمل لها فى مبتدأ ولا خبر ، حملا لها على (إن) المخففة .
موقف النحاس 

    اختار أبو جعفر النحاس ما ذهب إليه الكسائي والأخفش والفراء من أن هذه القراءة جارية على لغة بلحارث بن كعب ، لأنها كما قال لغة معروفة حكاها من يُرْتضى علمه وصدقه وأمانته ، منهم أبو زيد الأنصاري ، وهو الذي يقول إذا قال سيبويه : حدثني من أثق به ، فإنما يعنيني ، وأبو الخطاب الأخفش ، وهو رئيس من رؤساء أهل اللغة.(1)   

    وهذا ما أميل إليه لذلك . وأيضا لسلامته من الاعتراض الذي وُجّه إلى غيره .  وبثبوت هذه اللغة ينتفي القول بوقوع اللحن فى كتاب الله عز وجل . قال ابن عباس : إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلغة كل حي من أحياء العرب ، فنزلت هذه الآية بلغة بنى الحارث بن كعب ، لأنهم يجعلون المثنى بالألف فى كل وجه .(1)    


جواز الفصل بين إن واسمها بالظرف في قوله تعالى 
 ﴿ إِنَّ يَوْم َالْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (1)
**********
    ذهب الكسائي إلى جواز نصب (ميقاتهم) في قوله تعالى ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ على أنه اسم (إن) مؤخرا ، وخبرها (يوم الفصل) ، أي : إن ميعادَ حسابِهِمْ وجزائهم في يوم الفصل .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :"  وأجاز الكسائي والفراء ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ بالنصب . قال أبو إسحاق : يكون (يوما) منصوبا على الظرف ، ويكون التقدير : إن ميقاتِهم في يوم الفصل ".(2) 

وقد تبع النحاس في نسبة هذا الإعراب إليهما القرطبي ، والشوكاني .(3)
    وقد صرح الفراء بهذا الإعراب فقال :" وقوله  ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾  يريد : الأولين والآخرين ، ولو نصب (مِيقَاتَهُمْ) لكان صوابا ، يجعل (اليوم) صفة ، 

قال : أنشدني بعضهم : 

            لَو كُنتُ أَعلَمُ أَنَّ آخِرَ عَهدِكُم     يَومَ الرَحيلِ فَعَلتُ ما لَم أَفعَلِ (4) 

فنصب : يوم الرحيل ، على أنه صفة " (5)
    وذكر أبو حيان وتبعه السمين الحلبي ، وأبو السعود ، والألوسي أن النصب قراءة ، وعبارة الأخير :" وقريء ﴿مِيقَاتَهُمْ﴾ بالنصب على أنه اسم (إن) ، والخبر(يَوْمَ الْفَصْلِ) أي : إن ميعاد حسابهم وجزائهم في يوم الفصل ، وليس مثل :                            إنَّ حُرَّاسَنا أُسْدا (1)  ".(2)   

والظاهر أن الكسائي والفراء وكذا النحاس لم يطلعوا على النصب قراءة .

    وما ذهبا إليه أجازه الزجاج ، والقرطبي ، وأبو حيان ، وأبو السعود ، والشوكاني والألوسي  .(3)
    هذا ولا خلاف بين النحاة (4)في جواز الفصل بين (إن) واسمها بالظرف والجار والمجرور ، نحو قوله تعالى ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أََنْكَالاً وَجَحِيمًا﴾(5) وقوله ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ (6) وقوله ﴿  قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾(7) . 

    وإنما جاز الفصل بين (إن) واسمها بالظرف ؛ لأنهم يتوسعون في الظروف مالا يتوسعون في غيرها ؛ لأن كل شيء من المُحْدَثَاتِ لابُدّ أن يكون في زمان أو مكان ، فصارت مع كل شيء كَقَرِيبه ، ولم تكن أجنبية منه ، فدخلت حيث لا يدخل غيرها كالمحارم ، يدخلون حيث لا يدخل أجنبي . وأجري الجار والمجرور مجراه لمناسبة بينهما ؛ إذ كل ظرف في التقدير جار ومجرور ، والجار مُحْتَاجٌ إلى الفعل أو معناه كاحتياج الظرف  .(8) 

    ومما يدل على أنهم يُدْخِلُون الظرف والجار والمجرور حيث لا يدخل غيرهما أنهم أجازوا الفصل بهما بين المضاف والمضاف إليه ، في نحو قول الشاعر :

                         لله دَرُّ اليَوْمَ مَنْ لامَها  (9)
فـ "مَنْ لاَمَهَا" في موضع جر بالإضافة إلى "دَرَ" ، وقد فَصَل بينهما بـ "اليوم" ، والمعنى : لله دَرُّ مَنْ لاَمَهَا الْيَوْمَ .

     وقيل : إنما جاز تقديمهما على الاسم ؛ لأنهما ليسا في الحقيقة الخبر ، وإنما هما مُتَعَلِّق بالخبر ، والخبر مَنْويٌ مؤخر في موضعه . ذكر ذلك السهيلي وقال :" ولذلك عدل سيبويه في قولهم(1) : فِيهَا قَائِماً رَجُلٌ ، و :  

                              لمَيَّةَ موحِشاً طَلَلُ (2)
إلى أن جعلها حالا من النكرة ، ولم يجعلها حالا من الضمير الذي في الخبر ؛ لأن الخبر مؤخر في النية ، وهو العامل  في الحال وهو معنوي ، والحال لا يتقدم على العامل المعنوي ، فهذا يُنْبِيك أن الظرف والمجرور ليس هو الخبر في الحقيقة ".(3) 

    وعَقّب على ذلك أبو حيان بقوله :" فظاهر ما قال السهيلي يقتضي جواز مثل : إنّ بِكَ زيْداً وَاثِقٌ ؛ لأنك لم تُقَدِّمْ الخبر ، إنما قدَّمتَ معموله ؛ لأن : إنّ في الدَّارِ زيداً ، معناه : إن في الدار زيدا كائن ، ففي الدار ليس بخبر في الحقيقة ، إنما الخبر كائن ، وهو واجب أن يُقَدَّر مؤخرا ، إلا أن يقال : الفرق بينهما أن في المسألة الأولى لم يُحْذَفْ الخبر ، وهنا حُذِفَ الخبر وناب المجرور منابه حتى لا يكاد يُلْفَظُ به معه ، وإذا كان كذلك فقد أَوْلَيْتَ (إن) ما هو كالمعمول لها ، بخلاف المسألة الأولى فإنه معمول للخبر المذكور ".(4) 

     أما الفصل بين (إن) واسمها بغير الظرف والجار والمجرور فممتنع عند أكثر النحويين (5)، وذلك ـ كما قال ابن بابْشَاذ(6) ـ لأن هذه الحروف إنما عملت بحكم الشبه ، ولم يَبْلُغْ من قوتها أن يكون حكمها حكم (كان) وأخوتها التي هي أفعال ؛ لأنها لمّا تَصَرَّفَتْ في أنفسها تَصَرَّفَتْ في أخبارها بالتقديم لها على أسمائها ، وعليها في أنفسها . وليس كذلك (إن) وأخواتها ؛ لأنه لا يجوز أن يتقدم شيء بحال عليها في أنفسها ، فأما على أسمائها فلا يجوز إلا في الظرف والجار والمجرور . (1)  

    وقيل (2): امتنع التوسط ؛ لأنه يُذْهِبُ صورة ما أرادوه من تقديم المنصوب وتأخير المرفوع ، ومن عادتهم أنهم إذا تركوا شيئا لا يعودون إليه ، قال : 

        إِذا اِنصَرَفَت نَفسي عَن الشَيءِ لَم تَكَد   عَلَيهِ بِوَجهٍ آخِرَ الدَهرِ تُقبِلُ (3)
    وذهب الأخفش ـ فيما نقل عنه النحاس ـ إلى جواز الفصل بين (إن) واسمها بالحال أيضا، نحو : إنّ قَائمينَ فِيها إخْوتَكَ ، بنصب قائمين على الحال .(4) 

    وذكر أبو حيان أن الجَلُولِيّ(5) أجاز ذلك أيضا في كتابه النكت على الإيضاح لأبي علي الفارسي ، وعبارته كما حكاها عنه :" ويجوز أن يفرق بين (إن) واسمها بالحال ؛ لأنهم قد أجروا الحال مجرى الظرف ، فإذا قلت : إنّ زيداً قائمٌ ضَاحِكاً ، جاز تقديم ضاحك على زيد ، فتقول : إنّ ضَاحِكاً زيداً قَائِمٌ . فإن قيل : فإنك إذا قدمت ضاحكا وهو متعلق بـ قائم صِرْتَ كأنك قدمت بعض الخبر . قلت : لو امتنع هذا لامتنع تقديم الظرف ، والنية به التأخير والتعلّق بالخبر ، نحو : إنّ في الدَّارِ زيداً قائمٌ ، وفي الدار متعلق بـ قائم وهذا عندهم جائز ".(6) 

    وما ذهبا إليه ممتنع ؛ إذ لم يُسْمع الفصل بين (إن) واسمها بغير الظرف والجار والمجرور .

    هذا وقد قرأ عامة القراء هذه الآية برفع (ميقاتهم) على أنها خبر لـ (إن) ، و( يوم الفصل ) اسمها .

موقف النحاس 

    أجاز أبو جعفر النحاس ما ذهب إليه الكسائي والفراء من جواز نصب (ميقاتهم) على أنها اسم (إن) مؤخر، والخبر (يوم الفصل) لإجماع النحويين على جواز الفصل بالظرف والمجرور.

وهذا ما أختاره لذلك ، ويؤيده أن النصب قراءة  كما ذكر أبو حيان وغيره .              
العطف على موضع (إن) قيل استكمال الخبر(1)
************
    يجوز العطف على موضع اسم (إن) بعد استكمال الخبر بالنصب والرفع ، تقول : إنّ زيداَ قائمٌ وبكراَ ، وبكرٌ ، فالنصب بالعطف على اللفظ ، وهو الأصل ، والرفع بالعطف على محل اسم (إن) ؛ إذ محله رفع بالابتداء قبل دخول (إنّ) ، وجاز ذلك لأن (إن) لا تُغِيّر معنى الجملة ؛ لأنها كالعَدَم ؛ إذ فائدتها التأكيد فقط .(2) 

    أما العطف على موضع اسمها قبل استكمال الخبر ، نحو : إنَ زيداً وخالدٌ قائمانِ ، فقد اختلف فيه النحويون :ـ
فذهب الكسائي إلى جوازه مطلقا ، سواء ظهر إعراب المعطوف عليه أو خَفِي ، نحو : إنّ زيداً وعمروٌ قائمانِ ، وإنَ الفَتَى وبَكْرٌ مِنْطَلِقَانِ ، واستدل على صحة ذلك بقراءة ابن عباس (() ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾(3) برفع ﴿ملائكته﴾  عطفاً على موضع اسم (إن) ، وهو لفظ الجلالة ، قبل استكمال الخبر .  
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" وحكي ﴿وَمَلاَئِكَتُه﴾ بالرفع ، وأجاز الكسائي على هذا : إن زيداً وعمْروٌ منطلقانِ . ومنع هذا جميع النحويين غيره . قال أبو جعفر : وسمعت علي بن سليمان يقول : الآية لا تُشْبِه ما أجازه ؛ لأنك لو قلت : إن زيداً وعمروٌ منطلقانِ ، أعْمَلْتَ في منطلقين شيئين ، وهذا محال ، والتقدير في الآية : إن الله جل وعز يُصَلِّي عَلَى النَّبِي ومَلائِكَتُهُ يُصَلُّون على النبي (()، ثم حذفت من الأول لدلالة الثاني . والذي قال حَسَنٌ ، ولقد قال بعض أهل النظر في قراءة من قرأ ﴿ إنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ﴾ بالنصب مثال ما قال علي بن سليمان في الرفع ، قال : لأن ﴿ يصلون﴾  إنما هو للملائكة خاصة ، لأنه لا يجوز أن يجتمع ضمير لغير الله (( ) مع الله إجلالا له وتعظيما ."  (1)   
    وممن نَسَبَ هذا القول إليه أيضا الفراء ، وابن السراج ، وأبو البركات الأنباري ، وابن مالك ، والرضي ، وأبو حيان ، وابن هشام ، والشيخ خالد الأزهري ،والأشموني وغيرهم . (2) 
     وقد وافق الفراء شيخه في جواز ذلك إذا خَفِي إعراب اسم (إن) ، نحو : إنَّكَ وزيدٌ قائمانِ ، وإنَّ الفَتَى وبكرٌ منطلقانِ ، وخالفه في جوازه إذا ظهر إعرابه ، نحو : إنَّ زيداً وعمروٌ منطلقانِ ، فقال عند قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ والصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾(3) :" فإن رفع ﴿الصابئين ﴾ على أنه عطف على ﴿الذين﴾ ، و(الذين) حرف على جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه ، فلمّا كان إعرابه واحدا وكان نصب (إنّ) ضعيفا ـ وضَعْفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره ـ جاز رفع ﴿ الصابئين﴾ . ولا أَسْتَحب أن أقول : إنَّ عبدَ الله وزيدٌ قائمانِ ؛ لِتَبَيّن الإعراب في عبد الله ، وقد كان الكسائي يجيزه لضعف (إن) ." (4) 
    وإنما أجاز الفراء العطف على الموضع مع خفاء الإعراب ؛ ومنعه مع ظهوره ؛ لئلا يظهر قبح في تخالف إعراب الاسمين ( المعطوف والمعطوف عليه ) .
    قال الرضي :" والفراء توسط مذهب سيبويه والكسائي ، فلم يمنع رفع المعطوف مطلقا ، ولم يجوزه مطلقا ، بل فصّل وقال : إن خفي إعراب الاسم بكونه مبنيا ، أو معربا مقدر الإعراب ، جاز الحمل على المحل قبل الخبر ، نحو : إنَّكَ وزيدٌ قائمانِ ، وإنَّ الفَتَى وعمروٌ قاعدانِ ، وإلا فلا ؛ لأنه لا يُنْكر في الظاهر كما أُنْكِر مع ظهور الإعراب في المعطوف ، وذلك لأن خبراً واحداً عن مختلفين ظاهري الإعراب مُسْتَبدع، ولا كذلك إذا خُفِي إعراب المتبوع ." (5) 
    ويلاحظ أن الفراء في النص السابق لم يَتَعَرّض للقراءة التي استدل بها الكسائي على جواز العطف على محل اسم (إن) مع ظهور إعرابه ، وهي قوله ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ ، ويبدو أن تخريجه لها موافق لتخريج البصريين ، فقد حملوا هذه القراءة على الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ، وذلك بأن تكون جملة ﴿يصلون﴾ خبرا عن ﴿ملائكته﴾ ، وخبر لفظ الجلالة محذوفا لدلالة الثاني عليه ، والتقدير ـ والله أعلم ـ : إن الله يصلي وملائكته يصلون .(1)
    واعْتُرِضَ ذلك بأن شرط الدليل اللفظي أن يكون طِبْق المحذوف معنى ، وعلى هذا التقدير لم يتطابقا ؛ لأن الصلاة المذكورة بمعنى : الاستغفار ، والمحذوفة بمعنى الرحمة.
    وأجاب على ذلك ابن هشام بقوله :" والصواب عندي أن الصلاة لغة بمعنى واحد ، وهو العطف ، ثم العطف بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الرحمة ، وإلى الملائكة الاستغفار ، وإلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض .(2) 
    وممن نَسَبَ القول باشتراط خفاء إعراب اسم (إن) إلى الفراء أيضا ابن السراج ، وأبو البركات الأنباري ، وابن مالك ، وأبو حيان ، وغيرهم (3). بينما نَسَبَه ابن الحاجب إلى الكسائي والمبرد فقال :" والمبرد والكسائي يُجِيزان العطف قبل مُضِي الجملة بشرط أن يكون الاسم الأول غَيْرَ معرب مثل قولك : إنَّك وزيدٌ ذاهبانِ ."(4) 
    وهذا سهو منه فالشرط للفراء لا للكسائي كما سبق ، كما أن نسبة هذا القول إلى المبرد مما انفرد به ، ولم أجد هذا الشرط له في كتابيه المقتضب والكامل .(5)  
    وقد فَهَم العكبري شرط الفراء على غير جهته ؛ إذ فهم أن الفراء يشترط خفاء الاسم المعطوف ، ولذلك مثل له بقوله : إن زيداً ونحن قائمونَ .(6) 
والصحيح أن الفراء اشترط خفاء إعراب اسم (إن) ، أي : المعطوف عليه .
أدلتهم 
    استدل الكسائي والفراء لصحة ما ذهبوا إليه من جواز العطف على موضع اسم (إن) قبل الخبر بالنقل والقياس :ـ (1)
أما النقل : فبقول الله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ والصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ..﴾ الآية ، حيث عطف ﴿الصابئون﴾ على اسم (إن) قبل تمام الخبر ، وهو قوله ﴿فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ، وبقول ضابِئٌ البُرْجُمِىُّ :ـ
              فمن يَكُ أمسْىَ بالمدينة رَحْلُهُ   فإِنّي وقَيّارٌ بها لَغَرِيبُ (2)   
فعطف (وقيار) على محل ياء المتكلم قبل استكمال الخبر ، وهو (لغريب) . وبقول بشر ابن أبي خازم(3) :ـ   
              وإلاّ فاعْلَمـوا أنّـا وأنتـم    بُغاةٌ مـا بَقِينا في شِقاَقِ 
فعطف (أنتم) ، وهو ضمير مرفوع ، على محل ضمير المتكلم قبل استكمال الخبر. وبما حكاه سيبويه عن العرب : إنَّك وزيدٌ ذاهبانِ ، وإنَّهُمْ أجْمَعُونَ ذَاهِبُونَ . (4) فرفع التوكيد حملاً على معنى الابتداء مع أنهما شيء واحد ، فأن يكون ذلك في المعطوف والمعطوف عليه لنيابتهما في المعنى أحق وأولى .(5) 
    وأما القياس فعلى اسم (لا) ، فإنه يجوز العطف على موضعه قبل تمام الخبر ، نحو: لاَ رَجُلَ وامرأةٌ أَفْضَلُ مِنْكَ ، فكذلك ينبغي أن يجوز مع (إن) ؛ لأنها بمنزلتها ، وإن كانت للإثبات و(لا) للنفي ، فهم يحملون الشيء على ضدّه كما يحملونه على نظيره.
قالوا : ويـدل علـى ذلك أيضا أنّا أجْمَعْنا عـلى جواز العطف على موضع الاسم بعد 
تمام الخبر ، فكذلك قبل تمامه ؛ لأنه لا فرق بينهما عندنا .(1)  
    وذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنه لا يجوز العطف على موضع اسم (إن) قبل تمام الخبر على كل حال ؛ لما يلزم عليه من اجتماع معمولين على معمول واحد ، وذلك لا يجوز .(2) 
    قال الرضي :" وإنما منعوا من ذلك ؛ لأن العامل في خير المبتدأ عند جمهورهم ـ يعني البصريين ـ الابتداء ، والعامل في خبر (إن) : (إن) ، فيكون قائمان ـ أي في قولهم : إن زيداً وعمروٌ قائمانِ ـ خبرا عن زيد وعمرو معا ، فيعمل عاملان مختلفان مستقلان في العمل رفعا واحدا فيه ، وذلك لا يجوز ؛ لأن عامل النحو عندهم كالمُؤثِّر الحقيقي ، والأثر الواحد لا يتجزأ ، لا يصدر عن مُؤثِّريْن مستقلين في التأثير ، كما ذكرنا في الأصول أنه لا يستغنى بكل واحد منهما عن الآخر ، فيلزم من احتياجهما إليهما معا استغناؤه عنهما معا ."(3) 
    وما ذُكِر لا يلزم الكسائي والفراء ؛ لأن العامل عندهما في خبر (إن) هو ما كان عاملا في خبر المبتدأ ؛ فـ(إن) وأخواتها لا تعمل عند الكوفيين في الخبر ، وإنما العامل فيه هو ما كان عاملا فيه قبل دخول (إن) ، وهو المبتدأ ، إذ المبتدأ والخبر عندهم يترافعان ، وعلى هذا لا يلزم على قولهما تَسَلُّط عاملين على معمول واحد .(4) 

     لكن ما قالاه مُشْكل أيضا كما قال الشيخ خالد الأزهري : " أما على القول بالترافع، وهو المشهور عن الكوفيين ؛ فلأن المبتدأ قد زال بدخول الناسخ ، وأما على القول بأن رافعه الابتداء في باب (إن) كما نقله الشاطبي(5) عنهم ؛ فلأنه يلزم أن يكون الخبر في مسألتنا تَوَارَدَ عليه عاملان من جهة واحدة ، وهما الابتداء والمبتدأ ، فما هربا منه وقعا فيه ."(6)   
الجواب عن أدلة الكوفيين 
    وقد أجاب البصريون على أدلة الكوفيين فأَوَّلوا ما أمكن لهم تأويله ، وغَلَّطُوا ما لا يحتمل التأويل :ـ
    أما عن آية المائدة فقالوا : لا حجة لهم فيها ؛ لأنها محمولة على التقديم والتأخير ، وذلك على أن يكون قوله ﴿ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ خبرا لـ (إن) ، والنِّية به التقديم ، و﴿الصَّابِئُونَ﴾ مبتدأ خبره محذوف ؛ لدلالة خبر الأول عليه ، والتقدير ـ والله أعلم ـ : إن الذين آمنوا والذين هادوا مَنْ آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك .(1) وعلى هذا فجملة ﴿ الصَّابِئُونَ والنَّصَارَى﴾ لم تُعْطَفْ إلا بعد تمام الجملة الأولى تقديرا. 
    وقيل : بل المذكور خبر﴿الصَّابِئُونَ﴾ ، وخبر (إن) محذوف لدلالة خبر الثاني عليه(2) ، وعلى هذا فالعطف إنما ورد بعد مُضِيّ جملة مُقدّمة على المعطوف تحقيقا .
    قال ابن الحاجب :" وهذا الوجه أولى من أوجه : أحدها : أن هذا ليس فيه إلا الحذف ، وذلك الوجه فيه الحذف وتغيير الموضع ، ومخالفة أمر أولى من مخالفة أمرين. 
الآخر : أن قوله ـ يريد الزمخشري ـ : كأنه ابتدأ ﴿والصَّابِئُونَ﴾ بعد ما مَضَى الخبر تفسيرٌ ، فإنه لا يكون متعديا بعد مُضِيّ الخبر إلا والخبر مراد .
والآخر : هو أن مذهب سيبويه في قولك : زيدٌ وعمروٌ قائمٌ ، أن الخبر للثاني ، وخبر الأول محذوف ، وهذا مثله ، واستدل على ذلك بقوله :ـ
             نَحنُ بِما عِندِنا وَأَنتَ بِما    عِندَكَ راضٍ وَالرَأيُ مُختَلِفُ  (3)
ووجه الاستدلال أنه لو كان خبرا عن (نحن) لوجب أن يقول : راضون ، ولمّا قال : (راض) ، دل على أنه خبر لـ (أنت) ، وهذا مثله ."(4) 
    وقيل : بل الواو هنا للاستئناف لا للعطف ، وجملة ﴿ والصَّابِئُونَ والنَّصَارَى﴾ معترضة بين اسم (إن) وخبرها . (5)    
وأما استدلالهم بقول بشر :ـ
            و إلاّ فاعْلَمـوا أنّـا وأنتـم       بُغاةٌ................... البيت 
فالقول فيه كالقول في الآية السابقة ، وأما قول البُرْجُمِىُّ :ـ
                           فإِنّى وقَيّار بها لَغَرِيبُ           
فقالوا : لا حجة فيه أيضا ؛ إذ يتعين فيه أن يكون (لغريب) خبرا لـ (إن) ، وخبر(قيار) محذوفا ؛ لدلالة خبر (إن) عليه ، ولا يصلح أن يكون خبرا لـ (قيار) لوجود لام الابتداء ، وهي لا تدخل في خبر المبتدأ حتى يُقَدَّم ، نحو : لقائمٌ زيدٌ ، ولا خبرا للاثنين معا ؛ لأنه مفرد ، والمطابقة بين المبتدأ والخبر واجبة .(1) 
    أما ما حكوه عن بعض العرب من نحو قولهم : إنَّكَ وزيدٌ ذاهبانِ ، وإنَّهُمْ أجْمَعُونَ ذَاهِبُونَ ، فلمّا لَمْ يتمكن البصريون من تخريجه عَدُّوه من قبيل الغلط .
    قال سيبويه :" وأعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون : إنَّهُمْ أجْمَعُونَ ذَاهِبُونَ  ،  وإنَّكَ وزيدٌ ذاهبانِ ، وذاك أنّ معناه معنى الابتداء ، فيرى أنه قال : هم ، كما قال :
                     ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائياَ(2)       ."(3) 
يعنى أنه عطف على توهم سقوط (إنّ) ، كما جر (سابق) على توهم وجود الباء ، كأنه قال : ولستُ بمدركٍ ولا سابقِ .
    وقد رد ابن مالك على سيبويه تغليطه للعرب الموثوق بفصاحتهم فقال :" ونَسَب سيبويه قائل : إنَّهُمْ أجْمَعُونَ ذَاهِبُونَ ، إلى الغلط  ، مع أنه من العرب الموثوق بعربيته ، وليس ذلك من سيبويه ـ رحمه الله ـ بمرضي ، بل الأولى أن يُخَرّج على أن قائل ذلك أراد : إنهم هم أجمعون ذاهبون ، على أن يكون (هم) مبتدأ مؤكدا بـ (أجمعون) مخبرا عنه بـ (ذاهبون) ، ثم حذف المبتدأ ، وبقي توكيده ، كما يحذف الموصوف ، وتبقى صفته ، وأكثر ما يكون ذلك في صلة الموصول ، نحو : قَدِمَ الّذِينَ فَارَقْتُ أَجْمَعِينَ ، أي : الذين فارقتهم أجمعين ."(1) 
    وأما قياسهم (إن) على (لا) فقد أجاب عنه أبو البركات الأنباري من وجهين :ـ(2)
أحدهما : أن ذلك إنما جاز مع (لا) ؛ لأن (لا) لا تعمل في الخبر ، بخلاف (إن) ، فلم يجتمع فيه عاملان ، فجاز معها العطف على الموضع قبل تمام الخبر دون (إن) .
والثاني : أنّا نُسَلِّم أن (لا) تعمل في الخبر كـ (إن) ، ولكن إنما جاز ذلك مع (لا) دون (إن) ؛ لأن (لا) رُكِّبتْ مع الاسم النكرة بعدها تركيب خمسة عشر ، فصارا شيئا واحدا ، فكأنه لم يجتمع في الخبر عاملان ، وأما (إن) فإنها لا تُركَّب مع الاسم بعدها ، فيجتمع في الخبر عاملان ، وذلك لا يجوز ، فبان الفرق بينهما . 
    وقال :" أما قياسهم العطف على الموضع قبل تمام الخبر على العطف على الموضع بعد تمام الخبر فمردود بأن العطف على الموضع بعد مُضِيّ الخبر لا يترتب عليه ما ترتب على العطف قبل مُضِيّ الخبر من فساد ".(3)
    هذا والقول بجواز العطف على موضع اسم (إن) قبل استكمال الخبر أو بعده مبني على عدم اشتراط المِحْرِز ، أي : الطالب لذلك المحل ، أما من اشترطه فلا يجيز العطف على موضع اسم (إن) مطلقا ، قبل استكمال الخبر أو بعده ، ومنهم أبو حيان ، حيث اشترط في جواز العطف على الموضع ثلاثة شروط  :ـ(4) 
أحدها : أن يكون للاسم المعطوف عليه لفظ وموضع ، نحو : ما قامَ مِنْ رَجُلٍ ، فلفظه جر بـ (من) ، وموضعه رفع بـ (قام) على الفاعلية .
والثاني : أن يكون الموضع بحق الأصالة ، كما في المثال السابق ، فإن موضعه رفع بحق الأصالة .
والثالث : أن يكون للموضع مِحْرِز ، أي : طالب يطلب الموضع ، يجوز أن يَعْمَل فيه لو زال العامل في الاسم اللفظي ، نحو : ليسَ زيدٌ بقائمٍ ولا قاعداً ، فهذا يجوز ؛ لأن محرز النصب موجود وهو (ليس) ، ويجوز لها أن تعمل في (قائم) النصب لو زال العامل اللفظي الآخر ، الذي هو الباء . فمن هنا لم يجز العطف على موضع اسم (إن) ؛ لأنه محرز للرفع ، لأن الرفع إنما هو على الابتداء ، وقد ذهب الابتداء بدخول الناسخ . 
    ولهذا رد على ابن مالك قوله :" ويجوز رفع المعطوف على اسم (إن) ولكن بعد الخبر بإجماع ." (1) 
فقال :" والصحيح أنه لا يجوز العطف على موضع اسم (إن) لا قبل الخبر ولا بعده ، وأن ما روي من ذلك عن العرب من الرفع إنما هو محمول على الابتداء ، والخبر محذوف لدلالة الخبر قبله عليه ، وهذا هو المُتَفَهّم من كلام سيبويه ، والذي ذهب إليه أصحابنا من متأخري الأندلسيين ، وبه قال الجُرْميّ ، نص عليه في الفرخ ، والمشهور في كتب النحو أنه يجوز العطف على الموضع إذا كان ذلك بعد الخبر ، حتى إن صاحب هذه الأرجوزة ـ يعنى ابن مالك ـ قال في بعض كتبه : يجوز رفع المعطوف إذا كان ذلك بعد الخبر بإجماع . وليس كما ذكر ، وقد جهل الخلاف في ذلك ."(2) 
الخلاصة 
    اتفق جمهور النحويون على جواز العطف على اسم (إن) بعد استكمال الخبر، بالنصب والرفع ، فالنصب مراعاة للفظ ، والرفع مراعاة للموضع ؛ إذ موضعه رفع بالابتداء ، واختلفوا في جواز ذلك قبل استكمال الخبر:ـ
فالكسائي يجيزه مطلقا ، أي سواء ظهر إعراب اسم (إن) أو لم يظهر ، والبصريون يمنعونه مطلقا ، أما الفراء فتوسط بين الكسائي والبصريين ، فلم يجزه مطلقا ، ولم يمنعه مطلقا ، وإنما أجازه بشرط خفاء إعراب اسم (إن) .
موقف النحاس 
    كما سبق يتبن اختيار أبي جعفر النحاس لمذهب البصريين في أنه لا يجوز العطف على موضع اسم (إن) قبل الخبر ، لما يلزم عليه من اجتماع عاملين على معمول واحد. 
    وهذا ما أختاره وأراه أولى بالقبول من مذهب الكسائي والفراء وذلك ؛ لأن ما ذهبا إليه لا يتعين إلا إذا كان الخبر صالحا للاسمين معا ، نحو : إن زيدا وبكرا قائمان ، ولم يأت ذلك إلا في أحرف قليلة ، لا تكفي لأن تكون أصلا يقاس عليه ، وقد خرجها البصريون جميعا كما سبق ، أما إذا لم يصلح لذلك فلا ، لما يترتب عليه من مخالفة نحوية ، وهي عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر ، ألا ترى أن قولك : إن زيدا وعمرو قائم ، لا يجوز عند الكوفيين ، مع صحته عربية ، لأنه يستلزم الإخبار بالمفرد عن المثنى ، ولكنه يجوز على مذهب البصريين ، على أن يكون (قائم) خبرا لـ (إن) ، وخبر (عمرو) محذوفا ، لدلالة خبر (إن) عليه ، أو يكون خبرا لـ (عمرو) ، وخبر (إن) محذوفا دل عليه خبر (عمرو) ، على الخلاف بينهم في ذلك .
تقدير خبر ( إن ) في قوله تعالى
﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾(1)
***************
    ذهب الكسائي إلى أن خبر(إن) في قوله تعالى﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ﴾ محذوف سَدّ مَسَدَّه ما تَقَدَّم من الكلام قبل (إن) ، وهو قوله تعالى ﴿ أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾(2) ، والتقدير ـ والله أعلم ـ: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يُخَلّدون في النار .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعرابه لهذه الآية فقال :" في خبر (إن) ههنا  أقوال : فمن مذاهب(3) الكسائي أنه قد يُقَدّم قبلها ما يدل على الخبر من قوله جل وعز : ﴿أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ﴾ وغيره ........ ".(4) 
  وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي أبو حيان ، والسمين الحلبي ، وأبو السعود ، والشوكاني ، والألوسي . (5)  
 وبقوله قال كثير من النحاة والمفسرين ، ولكنهم اختلفوا في تقدير الخبر :ـ
فذهب بعضهم إلى أن تقدير الكلام : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كَفَرُوا به . وهذا اختيار عيسى بن عمر . قال الطبري :" وحثني شيخ أهل العلم قال : سمعت عيسى بن عمر يسأل عمرو بن عبيد(6) : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ ﴾ أين خبره ؟ فقال عمرو: معناه في التفسير : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا به وإنه لكتاب عزيز. فقال عيسى : أجَدْتَ يا أبا عثمان "(1)
وقال قوم : تقديره : معاندون أو مُهْلَكون أو مُعَذَّبُون أو نحوه .(2) 
    وعلى هذا يكون الكسائي قد وافق سيبويه وجمهور البصريين في جواز حذف خبر (إن) وأخواتها مطلقا ، للْعِلْم به ، سواء كان الاسم معرفة أو نكرة ، تكررت (إن)أم لا . 

وقد خالفه في ذلك تلامذته :ـ
فذهب جمهور الكوفيين(3) إلى أنه لا يجوز حذف خبر (إن) إلا إذا كان الاسم نكرة. 
وذهب الفراء(4) إلى أنه لا يجوز في معرفة ولا نكرة إلا إن كان بالتكرير ، نحو قول الشاعر :ـ       إِنَّ مَحَـلاً وَإِنَّ مُرتَحِـلاً    وَإِنَّ في السَفرِ ما مَضى مَهَلا (5)
أي : إنّ لنا في الدنيا محلاً ، وإنّ لنا عنها مرتحلاً .
ومنه ما حكاه سيبويه قال : يقول الرجل : هَلْ لَكُمْ أَحَدٌ ، إنّ النَّاسَ أَلَبّ عَلَيْكُمْ ؟ فيقول : إنّ زيداً ، وإنّ عمراً . أي :  إن لنا .(6)
    وَرُدَّ المذهبان بالسماع(7) ، فقد ورد حذف خبر (إن) مطلقا ، دون شرط تنكير أو تكرير ، من ذلك قوله تعالى﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (8) ، وقول الشاعر :
                أتَوْنِى فقالوا : يا جَمِيلُ تَبدّلتْ    بُثَيْنَةُ أبْـدالاً فقلـت : لَعـلّهـا(9)
أي : لعلها تبدلت .  وقول الآخر :ـ 

            خَلاَ أَنَّ حيًّا مِنْ قُرَيْشٍ تَفَضَّلُوا   على النَاسِ أَوْ أَنَّ الأَكارِم نَهْشَلا(1)
أي : أو أن الأكارم نهشلا تفضلوا ، وأنشد سيبويه :

            فَمَا كُنْتُ ضَفّاطاً ولكنّ طالبـاً      أَنَاخَ قَلِيلاً فوْقَ ظَهْرِ سَبِيـــلِ(2) 

أي : ولكنّ طالباً مَنِيخاً أَنَا ، هكذا قدّره سيبويه .(3) 

ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز(4)(() لرجل ذَكَّره بقرابته منه : فإنَّ ذاك . ثم ذَكَرَ له حاجة ، فقال : لَعَلّ ذاك . أراد إنَّ ذاك حقٌ ، ولعلّ حَاجَتَكَ مَقْضِيّةٌ .(5)    
وفي خبر( إن ) في هذه الآية أقوال أخرى غير ما سبق عن الكسائي ومن تبعه :ـ

    أحدها : أن خبرها مذكور ، وهو قوله ﴿ أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾(6) وما بينهما اعتراض . ذكر ذلك الفراء (7) ، وبه قال أبو عمرو بن العلاء في حكاية جرت بينه وبين بلال بن أبي بردة(8) ، سُئل بلال في مجلسه عن هذا . فقال : لا أجد له نفاذا. فقال له أبو عمرو(9) : إنه منك لقريب ، ﴿أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ .

وأجازه القيسي ، والبغوي ، والأنباري ، وابن الجوزي ، والنسفي ، والزركشي . (1)  

وهذا القول ضعيف لوجهين(2) :ـ

أحدهما : كثرة الفواصل بين اسم إن وخبرها .

والثاني : أنه تقدم ذِكْر من تصح الإشارة إليهم ، وهو قوله ﴿ وَالَّذِينَ  لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ﴾ (3) واسم الإشارة يعود على أقرب مذكور .   

    الثاني : أن ﴿إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بدل من ﴿إنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ﴾(4) والخبر قوله ﴿لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ . وهذا ما يُفْهم من كلام الزمخشرى ، لأنه وإن لم يتعرض بصريح الكلام في خبر (إن) أمذكور هو أو محذوف ، حيث قال :" فإن قلت : بِمَ اتصل قوله ﴿إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾ ؟ قلت : هو بدل من قوله ﴿ إنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ " (5) إلا أنه تكلم فيه بطريق الإشارة إليه ، فإنه ادَّعى أن قوله ﴿إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾ بدل من قوله ﴿ إنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ ﴾ ، والمحكوم به على المبدل منه هو المحكوم به على البدل ، فيكون التقدير : إن الذين يلحدون في آياتنا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لا يخفون علينا .(6)  

    الثالث : أن الخبر قوله ﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ﴾ ، والعائد منه على اسم (إن) محذوف ، والتقدير : لا يأتيه الباطل منهم ، نحو : السمن منوان بدرهم ، أي منه . أو تكون أل عوضا من الضمير على قول الكوفيين ، والتقدير : إن الذين كفروا بالذكر لا يأتيهم باطلهم .

    الرابع : أن الخبر قوله :﴿ مَا يُقَالُ لَكَ ﴾ ، والعائد أيضا محذوف تقديره : إن الذين كفروا بالذكر ما يقال لك في شأنهم إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ، أي : أوحي إليك في شأن هؤلاء المكذبين .

    وهذان الوجهان ذهب إليهما أبو حيان ،ثم قال :" وغاية ما في هذين التوجيهين حذف الضمير العائد نحو قوله : السمن منوان بدرهم ، والبر كر بدرهم ".(1) 

    الخامس : أن الخبر قوله﴿وإنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ . وهذا قول الفراء ، حيث قال :" يُقال : أين جواب (إن) ؟ فإن شئت جعلته ﴿ أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ ، وإن شئت كان في قوله ﴿وإنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ ."  (2) 

وقد ضَعّفه أبو حيان والسمين الحلبي ، قالا : " لأنه غير متعقل " . (3) 

    السادس : أن خبر (إن) اسْتُغْني عنه وتُرِكَ لمّا طال الكلام ، وفُهِمَ المعنى  ، كما استغنت أشياء عن الخبر إذا طال الكلام ، وعُرِفَ المعنى ، نحو قوله ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ ﴾ (4) . وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري ، فإنه قال :" وأولى ألأقوال عندي بالصواب أن يقال : هو مما تُرِكَ خبره اكتفاء بمعرفة السامعين بمعناه لمّا تطاول الكلام ".(5) 

    السابع : أن ذلك مما انصرف فيه الخبر عما ابتديء به إلى الخبر عن الذي بعده ، فعلى هذا القول تُرِك الخبر عن ﴿الَّذِينَ كَفُرُوا بِالذَّكْرِ﴾ ، وجُعِلَ الخبر عن ﴿الذِّكْر﴾  ، فتمامه على هذا القول ﴿وإنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ ، فكأن معنى الكلام عند قائل هذا : إن الذين كفر به هؤلاء المشركون لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز . وهو مثل قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾(6) . ذكر ذلك الطبري .(7) 
 الخلاصة 

    اختلف النحويون في خبر (إن) في قوله تعالى﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ ﴾   أهو مذكور أو محذوف :ـ 

    فذهب الكسائي وجماعة إلى أنه محذوف ، دل عليه ما قبله ، وهو قوله تعالى ﴿أَفَمَنْ يُلْقَىْ فِي النَّارِ﴾ ، وتقدير الكلام على هذا ـ كما قال أبو حيان ـ : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يخلدون في النار . وقيل  تقديره : كفروا به ، أو معاندون أو مهلكون أو معذبون أو نحو ذلك . 

    وذهب غيرهم كالفراء وأبى عمرو بن العلاء إلى أن الخبر مذكور وهو قوله تعالى ﴿أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ . وقيل الخبر قوله ﴿ لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ ، على أن قوله ﴿إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بدل من قوله ﴿ إنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ﴾  كما قال الزمخشري . وقيل هو قوله﴿ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ﴾ ، أو قوله ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ﴾ ، والعائد محذوف . وقيل هو قوله ﴿وإنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ كما ذكر الفراء ، وقيل : بل قوله ﴿وإنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾  خبر عن ﴿الذِّكْر﴾ ، أما خبر ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فقد تُرِك استغناء عنه بخبر ﴿الذِّكْر﴾. ذكر ذلك الطبري . 

موقف النحاس 

    لم يرجح أبو جعفر النحاس هنا قولا على آخر ، ولكنه في كتابه معاني القران اختار قول من قال إن خبر (إن) محذوف ، حيث قال :" وهذا القول ـ يريد القول بالحذف ـ الاختيار عند جميع النحويين جميعا فيما أعلم " (1)    

المذهب الراجح 

    والقول الأولى بالقبول من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الكسائي ومن تبعه من أن خبر إن محذوف ، وذلك :ـ 

(1) لأنه اختيار كثير من النحويين كابن مالك ، وابن هشام .

(2)  ولأن حذف خبر (إن) للعلم به كثير في كلام العرب ، فتخريج التنزيل عليه أولى من تخريجه على الأوجه البعيدة .
زيادة الباء في خبر "أن" في قوله تعالى ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾(1)
***************

    ذهب الكسائي إلى أن الباء إنما دخلت على خبر (أنّ) المفتوحة وهو قوله (بقادر) في قوله تعالى ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾  ـ وإن كان شأن الباء الزائدة أن تدخل على الخبر المنفي كقوله تعالى ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾(2)، وقوله ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾(3)ـ ؛ لأنه في حيّز النفي ، فأن وما عملت فيه في موضع مفعولي الفعل (يروا) الذي هو منفي بـ (لم) ، فسرى النفي إلى الخبر؛ لأنه في تمام فائدته .

    نقل أبو  جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :"  (بقادر) هذه قراءة أبي جعفر ، وشيبة ، ونافع ، وابن كثير، وأبي عمرو، والأعمش ، وحمزة ، والكسائي(4) ، وقرأ عبد الرحمن الأعرج ، وابن أبي إسحاق ، وعاصم الجحدري ﴿يَقْدِرُ﴾(5) .
    وقد زعم بعض النحويين : أن القراءة بـ (يقدر) أولى ؛ لأن الباء إنما تدخل في النفي وهذا إيجاب ، وتَعجّبٌ من أبي عمرو والكسائي كيف جاز عليهما مثل هذا ، حتى غلطا فيه مع مَحَلِّهِمَا من العربية ؟!

     قال أبو جعفر: وفي هذا طَعْنٌ على من تقوم الحجة بقراءته ، ومع ذلك فقد أجمعت الأئمة على أن قرءوا ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ﴾ (1) ، ولا نعلم بينهما فرقا ، ولا تجتمع الجماعة على ما لا يجوز .

     وقد تكلَّم النحويون في الآية التي أَشْكَلَتْ على قائل هذا فقال الكسائي : إنما دخلت الباء من أجل (لم) . وهذا قول صحيح ،  وسمعت علي بن سليمان يشرحه شرحـا بيّنـاً قال : الباء تدخل في النفي فتقول : ما زيدٌ بِقَائِمٍ ، فإذا دخل الاستفهام على النفي لم يُغَيُّره عما كان عليه فتقول : أَمَا زيدٌ بقائمٍ ، فكذا ( بقادر) ؛ لأن قبله حرف نفي وهو (لم ) . " (2)
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي ابن الجوزي ، والقرطبي ، والبغوي ، والشوكاني (3) .                                                  

    وقد وافق الفراء شيخه في هذا القول فقال :" .. دخلت الباء لـ (لم) ، والعرب تُدْخلها مع الجحود إذا كانت رافعة لما قبلها ، ويدخلونها إذا وقع عليها فِعْل يحتاج إلى اسمين مثل قولك : ما أَظُنُّكَ بِقَائِمٍ ، وما أَظُنُّ أَنَّكَ بِقَائِمٍ ، وما كُنْتُ بِقَائِمٍ ، فإذا خلّفت الباء نَصَبْتَ الذي كانت فيه بما يعمل فيه من الفعل ، ولو ألقيت الباء من (قادر)  في هذا الموضع رفعه(4) ؛ لأنه خبر لـ (أن) . قال : وأنشدني بعضهم :ـ

              فما رَجَعَتْ بخائبةٍ رِكابُ    حَكيمُ بنُ المُسَيَّبِ مُنتهاها(5)           

فأدخل الباء في فِعْلٍ لو أُلْقِيَتْ منه نُصِبَ بالفعل لا بالباء،ويقاس على هذا وما أشبهه " (6) 
ومن هذا النص يتضح :ـ

أولا : أن الفراء لا يجيز زيادة الباء في الخبر إلا  في النفي . أما زيادتها في غير ذلك فنادر أو ضرورة  كزيادتها  في خبر ليت ولكن وإن دون نفي ، فمثال الأول قول الشاعر :    يَقولُ إِذا اقْلَوْلَى عَلَيْها وأَقْرَدَتْ    ألا هَلْ أَخو عيشٍ لذيذٍ بدائــــمِ (1)
ومثال الثاني : قول الشاعر: 

          ولـكِنّ أجراً لو فَعَـلْتَ بهَـيِّن    وَهَلْ يُنْكَرُ الْمَعْرُوفُ فِي النَّاسِ والأَجْرُ  (2)  
ومثال الثالث : قول الشاعر : 

          فَإِن تَنـأَ عَنـها حِقبَةً لا تُلاقِها    فَإِنَّكَ مِمّــا أَحدَثَت بِالمُجَــــرِّبِ  (3)
ثانيا : أنه يجيز القياس على زيادة الباء في المعمول الثاني لكل ناسخ منفي ، ولا يُقْصر ذلك على منفي ما وليس .

 وقد سمع زيادتها في خبر كان المنفي نحو قول الشاعر:

           وَإِن مُدَّتِ الأَيدي إِلى الزادِ لَم أَكنُ    بِأَعجَلِهِم إِذ أَجشَعُ القَومِ أَعجَلُ  (4)
وفي خبر (وَجَدَ) ، نحو قوله :

        دَعاني أَخي وَالخَيلُ بَيني وَبَينَهُ       فَلَمّا دَعاني لَم يَجِدني بِقُعدَدِ  (1)
  وفي خبر (لا) النافية للوَحْدة ، نحو قوله : 

        فَكنْ لي شَفيعًا يوم لا ذُو شَفاعَة     بِمُغْنٍ فتيلاً عن سَواد بن قَارِبِ (2)
وكما زِيدتْ في خبر(لا) النافية للوَحْدة زِيدتْ في خبر (لا) النافية للجنس ، نحو قول بعض العرب : لا خَيْرَ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ . (3) هذا إذا لم تجعل الباء بمعنى في .قاله ابن مالك .  (4)
    والذي عليه أكثر النحاة أن زيادة الباء لا تنقاس إلا في خبر ليس وما ،  أما زيادتها في غير ذلك من المنفيات فقليل مقصور على السماع . 

قال أبو حيان :" ولا تنقاس الزيادة فيما ذكر من المنفيات إلا في خبر ليس وما، وأحسنه ما كان النفي مُتَوَجِّهاً عليه في المعنى كهذه الآية " يريد قوله تعالى ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي ... ﴾  . (5)  

    وذكر الشيخ خالد الأزهري أن زيادة الباء في خبر (أنّ) في هذه الآية ليست من النوادر؛ لأن قوله ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي ...﴾ في معنى : أليس الله بقادر ، بدليل أنه جاء مُصَرَّحا به في موضع آخر كقوله ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ﴾.(1)
فائدة زيادة الباء في الخبر المنفي :ـ

    وقد علل النحويون لزيادة الباء في الخبر المنفي بأنه لرفع تَوَهُّمْ أن الكلام مُوجَبٌ ، لاحتمال أن السامع لم يسمع النفي أول الكلام فيتوهمه موجبا، فإذا جيء بالباء ارتفع التوهم .

    وقيل : بل زيدت لتأكيد النفي ، لأنها في النفي بمنزلة اللام في الإيجاب ، ألا ترى أنك إذا نفيت : إنّ زيداً قائمٌ  قلت : ما زيدٌ قائمٌ ، وإذا نفيت : إنّ زيداً لقائمٌ قلت : ما زيدٌ بقائمٍ ، فتأتي بالباء لتأكيد النفي ، كما أتى باللام لتأكيد الإيجاب . وقد نسب هذا التعليل إلى الكوفيين . (2)
وفي توجيه زيادة  الباء في هذه الآية قول آخر :ـ

    وهو ما ذهب إليه أبو عبيدة والأخفش من أن الباء في هذه الآية زائدة للتأكيد ، على حد زيادتها في قوله تعالى ﴿ كَفَى بِاللّهِ﴾(3)  .   

ونص كلام الأخير :" وأما قوله : ﴿ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾      فهو بالباء كـ الباء في قوله : ﴿ كَفَى بِاللّهِ ﴾  ، وهي مثل : ﴿ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ﴾(4) ." (5)
    ولا أدري وجه حمل زيادة الباء في هذه الآية على زيادتها في هاتين الآيتين ؛ إذ هي في آية الأحقاف زِيدتْ في أسلوب منفي ، أما في هاتين الآيتين فقد زِيدتْ في أسلوب مُثْبتْ ، إلا إذا أراد أنها مثبتة أيضا . 

وبهذا فسر الطاهر بن عاشور قولهما فقال :" يريدان : أنها زائدة في الإثبات على وجه الندور . وأما موقع الجواب بحرف (بلى) فهو جواب لمحذوف دل عليه التعجب من ظنهم أن الله غير قادر على أن يحيي الموتى ، فإن ذلك يتضمن حكاية عنهم أن الله لا يحيي الموتى ، فأجيب بقوله : (بلى)  تعليما للمسلمين وتلقينا لِمَا يُجِيبونَهُ " (1)
ولا يخفى ما فيه من تكلف . وإن كنت أرى أن الذي حمله على هذا عنايته الشديدة بتقوية ودعم  ما ذهب إليه من جواز زيادة الباء في الخبر الموجب بالأمثلة المختلفة .

    والذي عليه جمهور النحويين أن الباء لا تزاد في الخبر المُوجَب ، وما استدل به الأخفش من نحو قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ﴾(2) وقول الشاعر :      فَلا تَطْمَعْ ـ أَبَيْتَ اللَّعْنَ ـ فيها      فَمَنْعُكَهَا بِشَيْءٍ يُسْتَطَاعُ (3)
مؤول على حذف الخبر ، والتقدير في الآية : وجزاء سيئة بمثلها واقع ، وفي البيت : ومنعكها بشيء ما يستطاع .(4) ولعل هذا التخريج هو الذي دفع أبا حاتم إلى رد قراءة العامة ﴿ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ﴾ ، وتخطئة أبي عمرو والكسائي في جوازهما ذلك ،  واختيار قراءة يعقوب(5) (يقدر)  بالفعل المضارع .(6) 

     وهي قراءة صحيحة لا سبيل إلى إنكارها ـ كما ذكر أبو جعفر النحاس في النص السابق ـ وتؤيدها قراءة عبد الله بن مسعود (() ﴿ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ قَادِرٌ﴾ بغير باء قال الطبري بعد ذكره هذه القراءة :" ففي ذلك حجة لمن قرأه بالباء والألف " (7) 
المذهب الراجح 

    والمذهب الأولى بالقبول هو ما قاله الكسائي من أن الباء زيدت في خبر(أن) لتناول النفي إياها ، وأن زيادتها على حد زيادتها في قوله تعالى ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ﴾ ، ويدل على ذلك قوله تعالى في الجواب  ﴿ بَلَى إِنَّهُ عَلَى  كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، و(بلى) حرف موضوع لإيجاب الكلام المنفي .

وهذا القول هو اختيار كثير من النحويين والمفسرين كالطبري ، والزجاج ، والنحاس ، وابن مالك ، وأبي حيان ،  والسيوطي وغيرهم (1).

حكم تخفيف (إن) المشددة في قوله تعالى

﴿وَإِنَّ كُـلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (1)
**************
     اختلف النحويون في حكم تخفيف (إنّ) وإعمالها :ـ

 فذهب الكسائي إلى أن (إنّ) المشددة لا تخفف أصلا ، وأما (إنْ) الساكنة فليست مخففة من الثقيلة ، وإنما هي حرف نفى بمعنى (ما)  ثنائي الوضع ، فلا عمل لها البتة ، ولا توكيد فيها ، واللام بعدها للإيجاب بمعنى (إلا) . 

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيهه لقراءة نافع وابن كثير ﴿ وَإنْ كُلاًّ لَمَا لَيُوَفِيَنَّهُمْ ﴾(2) بتخفيف (إن) و(ما) فقال :" وقراءة نافع على هذا التقدير ـ يعنى قراءة الكسائي بتشديد (إنّ) ـ إلا أنه خَفَّف (إنّ) وأعملها عمل الثقيلة ......... وأنكر الكسائي أن تخفف (إنّ) وتعمل ، وقال: ما أَدْرِي على أيّ شيء قرأ ﴿ وَإنْ كُلاًّ﴾  ".(3) 

     وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي منفردا القرطبي ، والشوكاني(4). وهو منسوب في معظم كتب النحو إلى عامة الكوفيين .

     قال ابن مالك :" مذهب الكوفيين أن (إنْ) المشار إليها ـ يريد المخففة ـ لا عمل لها ، ولا هي مخففة من الثقيلة ، بل هي النافية ، واللام بعدها بمعنى (إلا)  ".(5) 
    وأشرك ابن السراج معهم في ذلك البغداديين فقال :" ومذهب الكوفيين والبغداديين في (إنْ) التي تجاب باللام يقولون : هي بمنزلة (ما) و(إلا) وقد قال الفراء : إنها بمنزلة (قد) ، وتدخل أبدا على آخر الكلام ، نحو قولك : إنْ زيداً لَقائمٌ ، تريد :ما زيدٌ إلا قائمٌ .  وقد قيل : إنه يريد : قَدْ قَامَ زيدٌ ، وكذلك : إنْ ضَرَبَ زيدٌ لَعمراً ، وإنْ أَكَلَ زيدٌ لَطَعامَكَ ".(1)
     وعلى هذا فالكوفيون وعلى رأسهم الكسائي يرفضون القول بتخفيف (إنّ) ، فضلاً عن أن يُعملوها ، ويعدُّون (إنْ) في الشواهد التي قيل فيها إنها مخففة من الثقيلة نافية ، واللام بعدها بمعنى (إلا) ، فإذا قلت : إنْ زيدٌ لقائمٌ ، فالمعنى : ما زيدٌ إلا قائمٌ ، أو قد قامَ زيدٌ . 

 وقد أمكن لهم ذلك فى المواضع التي جاء فيها بعد (إن) فعل ناسخ ، أو جملة اسمية مهملة، نحو قوله تعالى ﴿ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ﴾(2) ، وقوله ﴿ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾(3) . 

واستدلوا على مجيء اللام للاستثناء بقول الشاعر :ـ 

                أَمْسَى ذَلِيلاً بَعْدَ عِزَّتِهِ  .:  وَمَا أَبَانُ لَمِنْ أَعْلاجِ سُودَانِ (4)
أي : ما أبان إلا من أعلاج سودان ، وبقراءة ابن مسعود (() ﴿ إِنْ لَبِثْتُمْ لَقَلِيلاً ﴾(5) حكاها الأخفش .(6) 

حجة الكوفيين (7)
    وقد احتج الكوفيون لذلك  بأن (إنّ) المشددة إنما عملت ؛ لأنها أشبهت الفعل الماضي فى اللفظ ؛ لأنها على ثلاثة أحرف ، كما أنه على ثلاثة أحرف ، , وأنها مبنية على الفتح كما أنه مبنى على الفتح ، وتخفيفها يُزِيلُ هذا الشبه ، فلا يوجد فِعْلٌ على حرفين .

     وأيضا لأن (إنّ) المشددة تختص بالدخول على الأسماء نحو : إنَّ زيداً مُؤْمِنٌ ، أمّا 

المخففة فتدخل على الأسماء نحو قوله تعالى﴿وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ (8) ،

وعلى الأفعال الناسخة وغيرها ، فمثال دخولها على الأفعال الناسخة قوله تعالى﴿ فَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ﴾(1) ، وقوله ﴿وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾ (2) ، ومثال دخولها على غير الناسخ قراءة ابن مسعود ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ لَقَلِيلاَ﴾ ، وقول الشاعر:ـ   
              شُلَّتْ يَمِينُكَ ، إنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً     حَلَّتْ عليكَ عُقُوبةُ المُتَعَمِّدِ(3)    

 وقول امرأة من العرب : وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنْ جَاءَ لَخَاطِباً. (4)  قالوا :  وقد حُكِي : إِنِ يَزِينُكَ لَنَفْسُكَ وإِنْ يَشِينُكَ لَهِيَه (5). ولا يَعْمل من الحروف إلا ما كان مختصا ، فبان بذلك الفرق بينهما . (6)  

     هذا وقد أمكن للكوفيين ما ذهبوا إليه فى المواضع التي جاء فيها بعد (إن) فعل ناسخ ، أو جملة اسمية مهملة ، كما تقدم من أمثلة ، ولم يستقم لهم ذلك في قراءة نافع وابن كثير ﴿وَإنْ كُلاًّ لَمَا لَيُوَفِيَنَّهُمْ﴾ بتخفيف (إن) ونصب (كلا) ، ولهذا تحيُّروا في تخريجها ، فردَّها الكسائي حيث لم يَظْهَر له فيها وجها ، ولهذا قال : لا أدري على أي شيء قرأ ﴿ وإِنْ كُلاًّ ﴾ .(7)  وخرجها الفراء على وجه لم يَقْبلْه هو ، حيث جعل (كلا) منصوبا بقوله (ليوفينهم) . وهذا التخريج  لا يستقيم على قولهم ؛ لأنهم يوافقون البصريين فى أن ما بعد (إلا) لا يعمل فيما قبلها ، ولا يُفسِّر عاملا فيما قبلها ، ولهذا قال الفراء بعد ذكره لهذا الوجه :" وهو وجه لا أشتهيه ؛ لأن اللام لا يقع الفعل الذي بعدها على شيء قبله ، فلو رفعت (كل) لصلح ذلك ، كما يصلح أن تقول : إنْ زيدٌ لقائمٌ ، ولا يصح أن تقول : إنْ زيداَ لأضْرِبُ ؛ لأن تأويلها كقولك : ما زيداَ إلا أضْرِبُ ، وهذا خطأ فى (إلا) وفى اللام ".(1) 

    أما البصريون فذهبوا إلى أنه يجوز أن تخفف (إنّ) المشددة ، فيقال فيها ( إنْ )، والأكثر فيها حينئذ الإهمال ، لزوال اختصاصها بالاسم ؛ لأنها صارت بعد التخفيف كحرف من حروف الابتداء ، يليها الاسم والفعل . قال سيبويه :" وأما أكثرهم فأدخلوها فى حروف الابتداء بالحذف ، كما أدخلوها فى حروف الابتداء حين ضموا إليها (ما) فى قولك : إنَّما ".(2)  
    وإذا أهملت (إنْ) لزمت اللام فى ثاني الجزأين بعدها ، فَرْقا بينها وبين (إن) النافية؛ لالتباسها بها حينئذ ، ألا ترى أنك إذا قلت : إنْ زيدٌ قائمٌ ، وأنت تريد الإيجاب لم يكن بينها وبين النافية فرق ، فألزمت اللام فى الخبر لذلك ، فإذا شددت (إنّ)  كنت مخيرا فى الإتيان باللام فى الخبر وحذفها تقول : إنَّ زيداً لَقائمٌ ، وإنَّ زيداً قائمٌ ؛ لأن اللبس قد زال ، وكذلك لا تلزم مع الإهمال فى موضع لا يصلح للنفي كقول النبي )) : " وَأَيْمُ الله لَقَدْ كَانَ خَلِيقاً لِلإمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَي "(3)،ومثل ذلك قول الطرماح(4) :ـ   

           أنا ابنُ أُبَاةِ الضَّيم من آل مَالِكٍ    وإنْ مالِكٌ كانت كِرامَ المَعَادن     

 أو حيث كان بعدها نفي نحو : إنْ زيداً لَنْ يَقٌومَ ، أو لَمْ يَقُمْ ،أو لَمّا يَقُمْ ،أو لَيْسَ قائماً ،  

لعدم الإلباس في الجميع .(1)                                                
وقد اختلف البصريون فى هذه اللام :ـ (2) 
    فذهب سيبويه والأخفش الأوسط والصغير ، وأكثر نحاة المغرب ، وابن الأخضر(3) ، وابن عصفور، إلى أنها لام الابتداء التي تدخل مع المشددة لزمت للفرق . 

     وذهب أبو على الفارسي ، وابن أبى العافية(4) ، والشَّلَوْبين(5) ، وابن أبي الربيع ، إلى أنها لام أخرى غير التي بعد المشددة . واستدلوا بأن ما بعد هذه يُنْتَصب بما قبلها من الأفعال ، نحو ﴿ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴾(6)،و﴿ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾(7) ، وقول عاتكة بنت زيد الصحابية(8) :ـ 

                        شُلَّتْ يَمِينُكَ، إنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً  
أمّا اللام التي تدخل في خبر المشددة فلا يعمل ما قبلها فيما بعدها  ، فلا يجوز : إنَّكَ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً ، فَعُلِم بهذا أن التي بعد المخففة غير التي بعد المشددة .    

     وتظهر ثمرة الخلاف بينهما عند دخول علمت وأخواتها ، نحو قوله() : " قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِناً ." (9) فعلى مذهب سيبويه والأخفش لا يجوز في(إن) إلا الكسر بناء على أن اللام للابتداء ، فَعَلَّقت فِعْلَ العلم عن العمل . وعلى مذهب الفارسي لا يجوز فيها إلا الفتح ، بناء على أنها غيرها ، فلم تُعلِّقْه .(1)  

    وأجازوا إعمالها على قلة إذا وليها اسم غير ضمير، فإنها لا تعمل فى الضمير إلا فى ضرورة شِعْر ، بخلاف المشددة ، تقول : إنَّك قائم بالتشديد ، ولا يجوز : إنْكَ قائمٌ بالتخفيف ؛لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها   .

     واستدلوا على صحة الإعمال بالسماع ، من ذلك قراءة الحَرَمِيّيْنِ ﴿ وَإنْ كُلاًّ لَمَا لَيُوَفِيَنَّهُمْ ﴾ بتخفيف (إن)  ونصب (كلا) على أنها اسمها ، أما خبرها ففيه وجهان :ـ

أحدهما : قوله (ليوفينهم) ، و(ما) خفيفة زائدة ؛ لتكون فاصلة بين لام (إن) ولام القسم ، كراهية تواليهما ، كما فصلوا بالألف بين النونات في قولهم : أَحْسِنَانّ  .(2)
الثاني : أن الخبر(ما) على أنها موصولة ، واللام قبلها لام الابتداء ، والجملة من القسم المحذوف وجوابه ، الذي هو (ليوفينهم) صلة (ما) ، كما في قوله تعالى ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ﴾(3)، والتقدير : وإنْ كلاًّ لَلّذِين لَيُوَفّيَنَّهُم ، وصح إيقاع (ما) على من يعقل ؛ لأنه موضع جنس وصنف ، فهي بمنزلة (مَنْ) ، كأنه قال : وإن كلاًّ لَخَلْقٌ ليوفينهم .(4) 

     وذكر سيبويه أن تخفيف (إن) وإعمالها لغة للعرب فصيحة، فقال :" وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول : إنْ عمراً لَمُنْطلقٌ ، وأهل المدينة يقرءون ﴿ وَإنْ كُلاًّ لَمَا لَيُوَفِيَنَّهُمْ ﴾ يخففون وينصبون كما قالوا :ـ 

                             كأنْ ثدْيَيْهِ حُقّانِ (5)     
وذلك ؛ لأن الحرف بمنزلة الفعل ، فلمّا حُذِف من نفسه شيء لم يُغَيّر عمله ، كما لم يُغَيّر عمل لم يُكُ ، ولم أُبَل حين حُذِف ." (1)  
قال ابن مالك :"    فهذا نص لا احتمال فيه ."(2)  
   

الجواب على حجج الكوفيين 

    وقد أجاب البصريون على حجج الكوفيين فقالوا : ما ذهب إليه الكوفيون من أن (إن) فى هذه النصوص نافية بمعنى (ما) ، واللام بعدها حرف إيجاب بمعنى (إلا) ، فدعوى لا دليل عليها ، ولو كانت اللام بمعنى (إلا) لكان استعمالها بعد غير(إن) من حروف النفي أولى ؛ لأنها أنص على النفي من (إن)، فكان يقال : لَمْ يَقُمْ لَزَيْدٌ ، ولَنْ يَقْعُدَ لَعَمْروٌ، وفى عدم ذلك دليل على أن اللام لم يُقْصد بها إيجاب ، وإنما قُصِد بها التوكيد كما قُصِد مع التشديد .(3)    

     ومن ناحية أخرى لا يجوز في الكلام اجتماع اللام و(ما) النافية ؛ لأن اللام للإيجاب والتحقيق ، و(ما) للنفي ، فيلزم من اجتماعهما كون الكلام مُحَقّقاً منفيا ، قال الزجاجي :" ألا ترى أنك لو أظهرت (ما) في هذه الآيات لم يجز لو قلت : ما كنت من قبله لمن الغافلين ، وما زيد لقائم ، لم يجز ، وإنما يكون الشيء موضوعا موضع غيره إذا كان معناه كمعناه ، فأما إذا باينه فَحَمْله عليه خطأ .

    وأما مجيء (إن) بمعنى (ما) إذا كان بعدها (إلا) فسائغ جيد ؛ لأنك لو وضعت (ما) مكانها لم يمتنع ، وذلك قولك : إنْ زيدٌ إلا قائمٌ ، فهو بمعنى (ما) ؛ لأنك لو قلت : ما زيدٌ إلا قائمٌ كان كلاما جيدا ، وكذلك قوله عز وجل﴿ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ﴾(4) ؛ لأنه لو قيل : ما الكافرون إلا في غرور لكان المعنى واحدا .
فإن قال قائل : فإنك إذا اعتمدت على أن (إنْ) إذا كان في خبرها اللام لم تكن بمعنى (ما) ؛ لأن اللام للتحقيق ،و(ما) للنفي ،والجمع بينهما خطأ في شيء واحد ، فأنت قد تقول : ما زيدٌ إلا قائمٌ ، فتجمع بين (إلا) و(ما) في كلام واحد ، و( إلا) مُحَقِّقة ،و(ما) نافية ، فما أنكرت أن يكون معنى قولهم : إنْ زيدٌ لقائمٌ ، بمعنى : ما زيدٌ إلا قائمٌ ، فتكون (إن) للنفي ، واللام للإيجاب ، ويجوز الجمع بينهما كما جاز الجمع بين (إلا) و(ما) .

 قيل : ذلك غير جائز ، والفرق بينهما أن (إلا) فيها نقض ما قبلها ، فإن دخلت بعد كلام موجب نقضته فجعلته منفيا كقولك : قامَ القومُ إلا زيداً ، فقد نفيت القيام عن زيد بـ (إلا) ، وإن دخلت على منفي نقضت النفي فجعلته مُوجبا كقولك : ما قامَ القومُ إلا زيدٌ ، فقد أوجبت القيام لزيد بـ (إلا) ، وليس في اللام معنى نقض ما قبلها ، وإنما فيها تحقيق ما بعدها ، فإذا أدخلتها في خبر (ما) فقلت : ما زيدٌ لقائمٌ ، جمعت بين النفي والإيجاب في الخبر، وهذا محال ، فقد بان لك الفرق بين (إلا) واللام  ". (1)  
     أما استدلالهم على مجيء اللام للاستثناء بقول الشاعر:ـ    
                           وما أَبانُ لَمِنْ أَعْلاج سُودَان 
 فلا حجة لهم فيه ، لأن (ما) فيه استفهامية ، وليست نافية ، وتم الكلام عند (أبان) ، ثم ابتدأ : لمن أعلاج سودان ، على تقدير : لَهُو من أعلاج . وقيل : هي لام زيدت فى 

خبر (ما) النافية .(2)   

    وأما قولهم : إن (إن) المشددة إنما عملت لشبهها بالفعل ، وتخفيفها يُزِيل هذا الشبه فباطل ؛ لأنها وإن خُفّفت فمعناها قائم لم يُزَل ، وتخفيف لفظها لا يُزِيل عملها ، كما أن من الأفعال ما يحذف بعضه ولا يزول عمله ، كقولك : لم يَكُنْ زيدٌ قائماً ، ولم يَكُ زيدٌ قائماً ، ويدعو زيدٌ ربَّه ، ثم تقول : لَمْ يَدعُ زيدٌ أحداً . (3)     
    أما قولهم : إن (إن) المخففة حرف غير مختص ، يدخل على الأسماء والأفعال ، بخلاف المشددة . فالجواب كما قال البصريون : إنها وإن صارت بعد التخفيف حرفا غير مختص ، غير أنها لم تفارق اختصاصها بالكُلِّية ؛ لأنهم اشترطوا فى الفعل الذي يليها أن يكون ناسخا ، قال الشيخ خالد :" أما دخول (إن) على الناسخ ؛ فلأنها كانت مختصة بالدخول على المبتدأ والخبر فى الأصل ، فلما خُفّفت وضَعُف شبهها بالفعل جاز دخولها على الفعل ، وكان ناسخا ؛ لئلا تفارق مَحَلّها بالكُلِّية ، ألا ترى أنها إن دخلت على الناسخ كان مقتضاها موفورا عليها ؛ إذ الجزآن مذكوران بعد دخولها ".(1)  

     هذا وقد نقل ابن السراج عن الكسائي القول بجواز تخفيف (إن) المشددة ، وإعمالها إذا وليها اسم فقال :"  وكان الكسائي يقول هي مع الأسماء والصفات ـ يعني بالصفات ـ الظروف (إن) المثقلة خففت ، ومع الأفعال بمعنى (ما) و(إلا) ".(2)  

     وقد تبع ابن السراج في ذلك الرضي والسيوطي ، قال الأخير :" وذهب الكسائي إلى أنها إن دخلت على الاسم كانت مخففة من المشددة عاملة كما قال البصريون ، وإن دخلت على الفعل كانت للنفي ، واللام بمعنى (إلا) كما قال الكوفيون "(3) 

    فهذا النقل إن صح عن الكسائي يعني أنه قد تراجع عن مذهبه ، وأقَرّ بما ذهب إليه البصريون من جواز تخفيف (إن) وإعمالها ، لكن اشترط لجواز ذلك أن يليها اسم كما في قراءة الحَرَمِيّيْنِ ، وما حكاه سيبويه عن العرب : إن زيدا لمنطلق ، أما إذا وليها فِعْلٌ كانت نافية واللام بمعنى (إلا) . ولعل الذي حدا به إلى ذلك أنه راجع نفسه في أمر هذه القراءة فلم يجد لها وجها إلا ما ذكره البصريون .        

الخلاصة 

 اختلف النحويون فى حكم تخفيف (إن) المشددة :ـ 

     فذهب الكسائي في أحد قوليه ـ كما نفل عنه النحاس ـ والكوفيون إلى أن (إن) المشددة لا تخفف أصلا ، بل المخففة هي النافية ، حرف ثنائي الوضع ، واللام بعدها بمعنى (إلا) .

 والقول الآخر  ـ كما نقله عنه ابن السراج  ـ هو جواز تخفيف (إن) وإعمالها إذا دخلت على الأسماء ، أما إذا دخلت على الفعل فهي النافية ، واللام بعدها بمعنى (إلا) .

    وذهب البصريون إلى جواز تخفيف (إن) مطلقا ، فيكثر إهمالها ، وتلزم اللام الفارقة فى خبرها ، ويقل إعمالها استصحابا للأصل ، ويشهد لإعمالها قراءة نافع وابن كثير ﴿وإنْ كُلاًّ لَمَا لَيُوَفِّيَنََّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ بتخفيف (إن) وإعمالها .

 موقف النحاس 

     الظاهر من عبارة أبى جعفر النحاس اختياره لما ذهب إليه البصريون من جواز تخفيف (إن) وإعمالها استصحابا للأصل ، حيث خَطّأ الفراء فى تخريجه لقراءة نافع وابن كثير على أن( كلا) نصب بقوله ( ليوفينهم ) فقال :" وهذا من كثير الغلط ، لا يجوز عند أحد : زيدا لأضربنه ".(1)   

 المذهب الراجح 

      ما ذهب إليه البصريون هو القول الراجح ، وذلك لأن إعمالها لغة فصيحة حكاها سيبويه عن العرب الموثوق بفصاحتهم ، وبها قرأ نافع وابن كثير ، ولا شك فى صحة قراءتهما ، ولا توجيه لها إلا توجيه البصريين ، وتوجيه الفراء لها خطأ بشهادة الفراء نفسه  ، فلم يبق إلا توجيه البصريين فتعين الحكم بصحته  . 

 ومما يدل على جواز تخفيفها وإعمالها أن الكسائي نفسه قد أقر بجواز تخفيفها وإعمالها إذا وليها اسم فى أحد قوليه ، كما سبق .    
 
اسم (لا) التبرئة المفرد النكرة بين البناء والإعراب(1)
******************
 اسم (لا) التبرئة يأتي على ثلاثة أضرب :ـ

أحدها : أن يكون مضافا ، نحو :  لا صَاِحَب بِرٍّ مَمْقُوتٌ .

والثاني : أن يكون شبيها بالمضاف ، وهو ما بعده شيء من تمام معناه ، ويسمى مُطَوّلاً ومَمْطُولاً ، أي : ممدودا ، وعاملا ، نحو : لا طالعاً جَبلاً حاضرٌ . 

والثالث : أن يكون مفردا ، والمراد به هنا وفي باب النداء : ما ليس مضافا ولا شبيها به ، فيشمل المثنى والجمع ، نحو : لا رجلَ في الدَّار ، ولا رَجُلَيُنِ في الدَّار ، ولا رِجالَ عِنْدنا .
ولا خلاف بين النحويين في إعراب المضاف والشبيه به ، وإنما وقع الاختلاف بينهم في المفرد :ـ  
    فذهب الكسائي إلى أنه معرب منصوب بها بغير تنوين ، وإنما تُرِك تنوينه لمجيء خبرها بعدها ، وشأن النكرة أن يكون خبرها قبلها ، نحو : في الدَّار رجلٌ ، فلما خالفت الأصل مع (لا) التبرئة ، وتأخّر عنها خبرها ، نصبوها بها بغير تنوين ؛ لأنه نَصْب ناقص .
    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب قوله تعالى ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾(2) فقال :" ﴿ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ ، نُصِب (ريب) ؛ لأن (لا) عند البصريين مضارعة لـ (أن) فنصبوا بها ، و(لا) لم تعمل إلا في نكرة ؛ لأنها جواب نكرة فيها معنى (مِنْ) ، بُنِيَتْ مع النكرة فَصُيِّرا شيئا واحدا ، وقال الكسائي : سبيل النكرة أن يتقدمها أخبارها فتقول : قامَ رجلٌ ، فلما تأخر الخبر في التبرئة نصبوا ولم ينونوا ؛ لأنه نصب ناقص " (3)
     وقد سبق النحاس إلى نسبة هذا القول إلى الكسائي ابن السراج ، حيث قال :"       
وأما الكسائي فإنه يقول : النكرات يُبتدأ بأخبارها قبلها، لئلا يوهمك أخبارها أنها لها صلات ، فلما لزمت التبرئة الاسم وتأخر الخبر أرادوا أن يفصلوا بين ما ابتدئ خبره وما لا يكون خبره إلا بعده فغَيّروه من الرفع إلى النصب لهذا ، ونصبوه بغير تنوين؛ لأنه ليس بنصب صحيح ، إنما هو مُغَيّر كما فعلوا في النداء حين خالفوا به نصب المضاف فرفعوه بغير تنوين ولم يكسروه فيشبه ما أضيف إليه " (1)
    وما ذهب إليه الكسائي قال به الفراء، ذكر ذلك عند قوله تعالى﴿ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ (2) فقال :" .... ولو نصب الفسوق والجدال بالنون لجاز ذلك فى غير القرآن ؛ لأن العرب إذا بدأت بالتبرئة فنصبوها لم تنصب بنون ."(3)  وعلل لسقوط التنوين من اسمها المفرد  بأن سبيل (لا) أن تأتي بمعنى (غير) ، تقول : مررتُ بلا واحدٍ ولا اثنين ، فلما جاءت هاهنا بغير معنى (غير) نصبوا بها ، ولم ينونوا للفرق بين المعنيين .
                     
    قال ابن السراج :" وقال الفراء إنما أخرجت (لا) من معنى (غير) إلى (ليس) ، ولم تظهر (ليس) ، و(لا) إذا كانت في معنى (غير) عمل ما قبلها فيما بعدها كقولك : مررتُ برجلٍ لا عالمٍ ولا زاهدٍ ، و(لا) إذا كانت تبرئة كان الخبر بعدها ، ففصلوا بهذا الإعراب بيين معنيين ".(4)
    وقال النحاس :" وقال الفراء : سبيل (لا) أن تأتي بمعنى (غير) ، تقول : مررتُ بلا واحدٍ ولا اثنينِ ، فلما جئت بها بغير معنى (غير)  و(ليس) نَصَبْت بها ولم تنون ؛ لئلا يتوهم أنك أقمت الصفة مقام الموصوف " (5).

    وبمذهبهما قال أبو إسحاق الزجاج والسيرافي من البصريين ، حيث ذهبا إلى أن حركة : لا رجلَ ، ونحوه حركة إعراب ، وأن التنوين حذف منه تخفيفا؛ لتثاقله بتركيبه مع (لا) .  قال السيرافي :" إنما رُكّب مع عامله لإفادة (لا)  التبرئة للاستغراق ، كما أفادته (مِنْ) الاستغراقية في : هل مِنْ رجلٍ في الدَّار ؛ لأن لا رجلَ فى الدار جواب : هل مِنْ رجلٍ فى الدَّار ؟ فركبوا (لا) مع النكرة ، كما أن (مِنْ) مركبة معها تطبيقا للجواب بالسؤال ، ثم حذف التنوين لتثاقل الكلمة بالتركيب مع كونها معربة " (1) 

    وزعما أن هذا هو مذهب سيبويه ، استنادا إلى قوله :" ولا تعمل فيما بعده فتنصه بغير تنوين ، ونصبها لما بعدها كنصب (إن) لما بعدها ، وتَرْكُ التنوين لما تعمل فيه لازم ؛ لأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد ، نحو خمسة عشر ، وذلك لأنها لا تشبه سائر ما ينصب به مما ليس باسم وهو الفعل "(2) 
    قال الزجاج : "مراده أنه معرب ، لكنه مع كونه معربا مُرَكّب مع عامله لا ينفصل عنه كما لا ينفصل عشر من خمسة ، فَحُذف منه التنوين مع كونه معربا لتثاقله بتركيبه مع عامله ." (3)  
    قالا ويدل على ذلك الرجوع إلى هذا الأصل في الضرورة ، كما في قول الشاعر:     
                ألا رجلاً جزَاه اللهُ خيراً       يَدلُّ على مُحَصِّلةٍ تَبيتُ (4)     
ومما احتج به القائلون على ذلك أيضا (5):ـ
(1) أن (لا) نصبت بغير تنوين ؛ لأنها لما كانت فرعا على (إن) في العمل ، و(إن) تنصب مع التنوين ، نصبت (لا) بغير تنوين لِيِنْحَطّ الفرع عن الأصل ؛ إذ الفروع أبدا تنحط عن درجات الأصول .   
 (2) أن الاسم المعطوف على النكرة معرب ، كقولك : لا رجلَ وغلاماً عِنْدَك ، والواو نائبة عن (لا) .
(3) أن (لا) عاملة ، فلو حصل البناء هنا لحصل بعامل ، والبناء لا يحصل بعامل ؛ لأن العامل غير المعمول ، والبناء شَبه التركيب ، وجزءا المركب شيء واحد .

(4) أن الاسم لو كان مبنيا لبني على حركة غير الفتح ؛ لأن (لا)  تعمل النصب ، فإذا عرض البناء وجب أن تكون حركته غير حركة الإعراب ، كما في قبل وبعد .

   وذهب جمهور البصريين إلى أن الاسم المفرد النكرة المنفى بـ (لا) يُبْنى على ما يُنْصب به ،  فيبنى على الفتح إذا كان مفردا نحو : لا رجلَ فى الدَّار، أو جمع تكسير نحو : لا رجالَ عِنْدك ، ولا هُنُودَ فى الدَّار، ويبنى عليه أو على الكسر إذا كان جمعاً بألف وتاء مزيدتين ، نحو قول الشاعر :
         أَودى الشَبابُ الَّذي مَجدٌ عَواقِبُهُ       فيهِ نَلَذُّ وَلا لَذّاتِ لِلشيبِ (1) 

يروى بكسر تاء (لذات) وفتحها .
ويبنى على الياء إذا كان مثنى أو مجموعا على حَدِّه ، كقوله :
        تَعـَزّ فَلا إلْفَيْنِ بالعَيْشِ مُتِّعَـا       وَلكن لِورَّادِ المنـون تتابُعُ (2)
وقوله:  يُحْشَرُ النَّاسُ لا بنين ولا آبـا        ءَ إلاَّ وقـدْ عَنَتْهُمْ شُؤونُ  (3)   

    وذهب المبرد إلى أن المثنى والمجموع على حَدِّه فى باب (لا) معربان ، واحتج لذلك بأمرين  :ـ
أحدهما : أنه بزيادة الياء والنون أشْبَه المُطَوّل المستحق للنصب ، نحو لا طالعاً جبلاً حاضرٌ .
والثاني : أن العرب تقول : أعجبني يومَ زُرْتني ، فتفتح ، وأعجبني يومُ زرتني ، فَتُعرب . 
    قال ابن مالك :" وكلا الحجتين ضعيفتان ، أما الأولى فمعارضة بأن شَبَه لا رجلينِ بـ يا رجلانِ أقوى من شبهه بـ لا خيرا من زيد ، وقد سوّى بين يا رجلانِ ، ويا رجلُ، فَلْيُسَوِّ بين لا رجلينِ ولا رجلَ .
أما الثانية فضعفها بيّنٌ أيضا ، وذلك أن بناء يوم وشبهه حين أضيف إلى الجملة إنما كان لشبهه بـ (إذ) لفظا ومعنى ، فلما ثُنِي خالفه بلحاق علامة التثنية ، ويكون اليوم إذا بني يصير مؤقتا ، والمحمول على (إذ) لا يكون مؤقتا ، وإنما يكون مُبْهَما ، أي : صالحا لنهار وليلة وللقليل والكثير "(1) 
واختلفوا في علة البناء :ـ
 فقيل : علة البناء فيه تضمنه معنى (من) الاستغراقية ، بدليل ظهورها في قول الشاعر:ـ  فَقَامَ يَذودُ الناسَ عنْها بِسَيْفهِ      وَقَال : ألا لا مِنْ سَبيلٍ إلى هِنْد (2)
واختار هذا القول ابن عصفور والرضي .(3)  واعترضه ابن الضائع (4) بأن المتضمن لمعنى (مِنْ) هو (لا) نفسها لا الاسم بعدها .(5)
    قال الدُّنُوشْرِي(6) : هذا الاعتراض ساقط ؛ لأن الاستغراق الذي هو معنى (مِنْ) معناه الشُّمول ، ولا شك أن ذلك مدلول للنكرة ؛ لأنها في سياق النفي للعموم .(7)   

    وقيل : علة البناء تركيب الاسم مع الحرف ، كما في تركيب خمسة عشر. وهذا قول سيبويه والجماعة .(8)  
    قال ابن مالك : ومما يدل على البناء ما روي عن العرب : جئتُ بِلا شيءَ ـ بالفتح وسقوط التنوين ـ كما قالوا : جئتُ بخمسةَ عشرَ ، والجار لا يُلْغَى ولا يُعَلَّق ، فثبت البناء بذلك يقينا .(9)  
الجواب على أدلة الكوفيين ومن تابعهم  :ـ
    قالوا ما ذكره الكسائي من أنهم نصبوا المنفي بـ (لا) بغير تنوين ؛ لأنه وَلِيَه خبرها ، ومن شان النكرة أن يتقدم عليها خبرها ... لا حجة له في ذلك ؛ حيث لا وجه للمناسبة بين هذا وبين النصب ، ولو كان الأمر كما زعم من أنه معرب منصوب ، لوجب أن يدخله التنوين ، ولا يُحْذف منه ؛ لأنه اسم معرب ليس فيه ما يمنعه من الصَّرْف ، فلما مُنِع منه التنوين دل على أنه ليس بمعرب منصوب . (1) 

    وقالوا : ما ذكره الفراء من أنهم نصبوا من غير تنوين ؛ لأن (لا) تكون بمعنى(غير) ، فلما جاءت بمعنى (ليس) نصبوا بها بغير تنوين .....  لا حجة له في ذلك أيضا ؛ لأنه لو كان كما زعم فَلِمَ لَمْ ينصب بها إذا كانت بمعنى (ليس) ، وهلا رفعوا بها على القياس ، فإنهم يرفعون بها إذا كانت بمعنى (ليس) ، قال الشاعر :ـ  
                مَنْ صَدَّ عَنْ نِيرَانِها     فأنَا ابنُ قَيْسٍ لا بَراحُ (2)  

أي " ليس براح .(3)  
    أما ما ذكره السيرافي والزجاج من أنه معرب تُرِك تنوينه للتخفيف .... فقد أجاب عنه ابن مالك بأنه لو لم يكن في كلام العرب ما يُبْطله لبطل بكونه مستلزما مخالفة النظائر ، فإن الاستقراء قد أطلعنا على أن حذف التنوين من الأسماء المُتَمَكِّنة لا يكون إلا لمنع صرف ، أو للإضافة ، أو لدخول الألف واللام ، أو لكونه في عَلَمٍ موصوف بابن مضاف إلى عَلَمٍ ، أو لملاقاة ساكن ، أو لبناء ، والمشار إليه ليس ممنوعا من الصرف ، ولا مضافا ، ولا ذا ألف ولام ، ولا عَلَما موصوفا بابن , ولا ذا التقاء ساكنين ، ولا موقوفا عليه ، فتعين كونه مبنيا .
    وما ذكراه من أن هذا هو مذهب سيبويه فغير صحيح ؛ لأنه صَرّح في موضع آخر أن التنوين إنما سقط من النكرة المنفية بـ (لا) للبناء ، كسقوطه من خمسة عشر فقال :" واعلم أن المنفي الواحد إذا لم يَلِ (لك) فإنما يذهب منه التنوين كما أذهب من خمسة عشر ، لا كما أذهب من المضاف .  والدليل على ذلك أن العرب تقول : لا غلامَيْنِ عندك ، ولا غلامَيْنِ فيها ، ولا أبَّ فيها ، وأثبتوا النون ؛ لأن النون لا تحذف من الاسم"(4). قال ابن مالك : " فهذا نص لا احتمال فيه ". (5)  
    وأما قولهم : إن (لا) لما كانت فرعا على (إن) في العمل ، و(إن) تنصب مع التنوين نصبت (لا) من غير تنوين ، لينحط الفرع عن درجة الأصل .
 فأجابوا عنه بأنه قول فاسد وذلك ؛ لأن التنوين ليس من عمل (إن) ، وإنما هو شيء يستحقه الاسم في الأصل ، وإنما يستقيم هذا الكلام أن لو كان التنوين من عمل (إن) ، ولا خلاف بين النحويين أن التنوين ليس من عملها ، وإذا لم يكن من عمل (إن) التي هي الأصل فلا معنى لحذفه مع (لا) التي هي الفرع ، لينحط الفرع عن درجة الأصل ؛ لأن الفرع إنما ينحط عن درجة الأصل فيما كان من عمل الأصل ، وإذا لم يكن من عمل الأصل فيجب أن يكون ثابتا مع الفرع ، كما كان ثابتا مع الأصل ، ثم انحطاطها عن درجة (إن) قد ظهر في أربعة أشياء :ـ
 أحدها:  أن (إن) تعمل في المعرفة والنكرة ، و(لا) لا تعمل إلا في النكرة دون المعرفة.
 
والثاني :  أن (إن) لا تُركّب مع الاسم لقوتها ، و(لا) تركّب مع الاسم لضعفها .
والثالث :  أن (إن) تعمل في الاسم مع الفصل بينها وبينه بالظرف وحرف الجر،  و(لا) لا تعمل مع الفصل بينها وبينه بالظرف ولا حرف الجر . 
والرابع :  أن (إن) تعمل في الاسم والخبر عندنا ، و(لا) إنما تعمل في الاسم دون الخبر عند أهل التحقيق والنظر .(1)
    أما قولهم : إن الاسم المعطوف على النكرة معرب ، والواو نائبة عن (لا) . 

فأجاب عنه العكبري : بأن المعطوف عليه إنما بُنِي لتضمنه معنى الحرف ، وإنما يكون ذلك مع (لا) نفسها ، والواو لا تنوب عن (لا) في هذا المعنى ، بل تنوب عنها في العطف فقط ، ولهذا يسوغ إظهار(لا) مع الواو .(2) 
    وقولهم : إن (لا) عاملة ، فلو حصل البناء هنا لحصل بعامل .......

فأجابوا عنه بأن البناء غير حادث بـ (لا) من حيث هي عاملة ، بل حادث بالتركيب ، وتضمنه معنى الحرف ، كما أن (يا) في النداء تعمل النصب إذا دخلت على مضاف أو شبهه ، فإذا دخلت على المفرد بُنِي ، لا بها بل بشيء آخر .(3) 
    أما قولهم : أن الاسم لو كان مبنيا لبني على حركة غير الفتح ...........      

فقد ذكر البصريون أن النكرة المنفية بـ (لا) ، إنما بنيت على الفتح لوجوه (1):ـ

أحدها : أنه اختير لطول الاسم بالتركيب كما اختير في خمسة عشر .

الثاني : أن النفي هنا لما خرج عن نظائره خرج البناء عن نظائره  .

الثالث : أنهم لو بنوه على الكسر لكانت مثل الحركة التي يستحقها هذا الاسم في الأصل ؛ إذ أصله : لا مِنْ رجلٍ ، ولو بُني على الضم لكانت حركته في حال عمومه كحركته في حال خصوصه ، ففرقوا بينهما ، وعدلوا إلى الفتح . 
الخلاصة 
    اختلف النحويون في حركة المنفي بلا التبرئة في نحو : لا رجلَ في الدَّار ، أهي حركة بنائية أم إعرابية ؟
فذهب الكسائي والكوفيون ، والسيرافي والزجاج من البصريين إلى أنها حركة إعرابية ، وعللوا لسقوط التنوين بتعليلات مختلفة ، منها ما ذكره الكسائي من أن الأصل في النكرة أن يتقدم عليها خبرها ، فلما ولي النكرة المنفية بـ (لا) خبرها نصبوها بغير تنوين ، قصدا للفرق . وما ذكره الفراء من أن سبيل (لا) أن تكون بمعنى (غير) ، فلما جاءت هنا بغير معناها نصبوها بغير تنوين ، قصدا للفرق أيضا . وما ذكره السيرافي والزجاج من أن النكرة نصبت بغير تنوين للتخفيف . وذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنها حركة بنائية ، لأن (لا) رُكّبت مع اسمها ، فصارا اسما واحدا كخمسة عشر ، فَبُني لذلك، وقيل : إنما بُني لتضمنه معنى (مِنْ) الاستغراقية . 
موقف النحاس 
    اقتصر أبو جعفر النحاس في هذه المسألة على ذكر أقوال أصحاب المدرستين دون ترجيح أو تضعيف .      
المذهب الراجح 
    والمذهب الأولى بالقبول من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه جمهور البصريين من أن الاسم المفرد النكرة المنفي بـ (لا) مبني على الفتح ، وأن تنوينه تُرِك للبناء كما في نحو خمسة عشر ، أما ما ذهب إليه الكسائي والكوفيون ففيه مخالفة للنظائر ؛ إذ لم يُعْهد حذف التنوين من الأسماء المتمكنة إلا لمنع صرف ، أو لإضافة ،أو لملاقاة ساكن ، أو لوقف ، أو لبناء . 
(لا جرم) أصلها وإعرابها في قوله تعالى

﴿ لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ ﴾(1)
*************
    (لا جرم) من الأساليب التي لم يَكْثُر ورودها في القرآن الكريم ، حيث لم ترد إلا في خمسة مواضع فقط(2) ، وهي في هذه المواضع جاءت بتركيبة التزمت نهجا واحدا ، وهو وقوع أن واسمها وخبرها بعدها ، ولم يجيء بعدها فِعْل ، مما جعل النحويين يختلفون في حقيقتها وإعرابها :ـ

    فذهب الكسائي إلى أن (لا جرم) معناها : لا صَدَّ ولا مَنَعَ ، وهي بمنزلة : لا رجلَ، في كون (لا) نافية للجنس ، و(جرم) اسمها منصوب بغير تنوين ، وهي واسمها في محل رفع بالابتداء ، و(أن) وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب بتقدير حذف حرف الخفض ، والتقدير في هذه الآية : لا صَدَّ ولا مَنَعَ عن أنهم في الآخرة هم الأخسرون ، إذ خسرانهم مقطوع به جزاء ما كسبته أيديهم . والظاهر على قوله أن خبر (لا) محذوف .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" (لا جرم) قد تكلَّم العلماء فيه :ـ  فقال الخليل وسيبويه : (جرم) بمعنى : حَقّ ، فـ (أن) عندهما في موضع رفع . وهذا قول الفراء ، ومحمد بن يزيد .  وزعم الخليل : أن (لا) ههنا جِيء بها لِيُعلّم أن المخاطِب لم يَبْتدىءْ كلامه ، وإنما خاطب من خاطبه ، والكلام يجاء به ليدل على المعاني .  وقال أبو إسحاق : (لا) ههنا نفي لِمَا ظنوا أنه ينفعهم ، كأن المعنى : لا ينفعهم ذلك جَرَم أنهم ،أي : كسب ذلك الفعل لهم الخسران ، فـ (أن) عنده في موضع نصب . وقال الكسائي في الإعراب : لا صَدَّ ولا مَنَع عَنْ أَنَّهُمْ ، وحكى الكسائي فيها أربع لغات : "لا جَرَمَ " ، و"لا عن ذَا جَرَمَ " ، و"لا أَنّ ذا جَرَمَ " ، قال : وناس من فزارة يقولون : "لا جَرَ أَنَّهُمْ " ، بغير ميم ."  (1)
    وممن نَسَبَ هذا القول إلى الكسائي أيضا ثعلب الذي قال :"  والكسائي والفراء يقولان : إن (لا جرم) تبرئة ."(2) ، والقيسي ، وأبو البركات الأنباري ، وأبو حيان ، والشوكاني ، والألوسي .(3) 

    ومذهب الكسائي في هذا هو عين ما ذهب إليه تلميذه الفراء ، إلا أن الفراء خالفه في معنى (لا جرم) ، حيث ذكر أن معناها : لا بُدَّ أو لا مَحَالةَ ، وتقدير الآية عنده : لا بُدَّ مِنْ أنَّهم في الآخرة هم الأخسرون ، أو لا مَحَالةَ في أنَّهم ، وهذا نصه في المعاني :"  قوله (لا جرم أنهم ) كلمة كانت في الأصل ـ والله أعلم ـ بمنزلة : لا بُدَّ أنّك قائمٌ، ولا مَحَالةَ أنَّك ذاهبٌ ، فجرت على ذلك ، وكثر استعمالهم إياها، حتى صارت بمنزلة حقاً. ألا ترى أن العرب تقول: لا جَرَمَ لآتِيَنّكَ ، لا جَرَمَ لَقَدْ أَحْسَنْتَ . وكذلك فسّرها المفسّرون بمعنى الحق ، وأصلها من جرمت ، أي: كسبت الذنب.." (4)  
    وعلى هذا فلا حاجة لجعلهما مذهبين مستقلين كما فَعَل بعضهم(5) ؛ إذ ليس بين القولين كبير فرق ، فالإعراب على قوليهما واحد ، فهما متفقان على أن (جرم) اسم (لا) منصوب ، و(أن) وما في حيزها في موضع نصب بإسقاط الخافض ، وخبر (لا) محذوف(6) . ويؤكد ذلك قول ثعلب المتقدم :" الكسائي والفراء يقولان إن (لا جرم) تبرئة." ، وقول المرادي(7) :" وقال الكوفيون : (لا) نافية ، و(جرم) اسم (لا) ، وهي بمعنى : لا بُدَّ ولا مَحَالةَ ... فـ (جرم) عند الكوفيين اسم . قال الزمخشري من الجَرْم وهو القطع ، كما يقال إن بُدَّ من التبديد ، وهو التفريق ."(1) فَنَسَب ذلك إلى عامة الكوفيين . 

    وما ذهبا إليه قال به جماعة من المفسِّرين كابن جرير الطبري ، فإنه قال عند تأويل هذه الآية :" يقول تعالى ذكره : حقاً أن هؤلاء القوم الذين هذه صفتهم في الدنيا في الآخرة هم الأخسرون ، الذين قد باعوا منازلهم من الجِنَان بمنازل أهل الجنة من النار ، وذلك هو الخُسْران المبين . وقد بيّنا فيما مضى أن معنى قولهم جَرْمتُ : كَسَبْتُ الذَّنْب ، وأجرمته ، أن العرب كَثُر استعمالها إياه في مواضع الأيْمَان ، وفي مواضع لا بُدَّ كقولهم : لا جَرَمَ أنَّك ذاهبٌ ، بمعنى : لا بُدَّ ، حتى استعملوا ذلك في مواضع التحقيق ، فقالوا : لا جَرَمَ لَيَقُومَنّ ، بمعنى : حقاً ليقومن ، فمعنى الكلام : لا مَنع عن أنهم ولا صدَّ عن أنهم  ."(2) 

    وذهب الخليل وسيبويه ومن تبعهما من البصريين إلى أن (جرم) فعل ماض ، وأن (لا) داخلة عليها ، ولكنهم اختلفوا في معناه :ـ

فذهب سيبويه والمبرد إلى أن معناه : حقَّ ، وعلى هذا ففاعل (جرم) هو المصدر المؤول من (أن) وما في حيزها ، أي : حقَّ أنَّهم في الآخر هم الأخسرون ، واستدل سيبويه على ذلك بقول المفسِّرين هي : بمعنى حقاً ، فقال في قوله تعالى ﴿ لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴾(3) :" وأما قوله عز وجل  ﴿ لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ ﴾  فـ (أن) (جرم) عَمِلَتْ فيها ؛ لأنها فِعْلٌ ، ومعناها : لقدْ حَقَّ أنَّ لهم النَّارَ، ولقدْ اسْتَحَقَّ أنَّ لهم النَّارَ، وقول المفسِّرين معناها : حقاً أن لهم النار يَدُلّكَ أنها بمنزلة هذا الفعل إذا مثلت ، فـ (جرم) بعد عَمِلتْ في (أن) عَمَلها في قول الفزاري :ـ

          ولقد طَعنتَ أبا عُيَيْنَةَ طَعْنَةً    جَرَمتْ فزارةَ بعدها أنْ يَغْضَبُوا (4) 

أي أحقت فزارة ."(5) 
    وقد نَسَبَ أبو جعفر النحاس هذا القول إلى الفراء أيضا ، كما في نصه المتقدم ، ولعله سَهْو منه ؛ لأن (جرم) عند الفراء اسم لا فِعْل ، ويَدُلّ على ذلك تضعيفه لهذا القول ، فإنه قال :"  وليس قول من قال: إن جَرَمت كقولك: حَقُقت أو حُقِقت بشيء، وإنما لَبَّس على قائله قول الشاعر:   ولقد طَعنتَ أبا عُيَيْنَةَ           .......... البيت

فرفعوا فزارة ، وقالوا: نجعل الفعل لفزارة ، كأنه بمنزلة حُقَّ، أو حَقَّ لها أن تغضب. وفزارة منصوبة في قول الفراء ، أي : جَرَمَتهم الطعنةُ أن يغضبوا ."(1) 
    وأجاب عبد القادر البغدادي عليه بأنه ليس في كلام سيبويه ما يقتضي أن فزارة : فاعل ، وأن يغضبوا : بدل ، وإنما أورد البيت تأييداً لكون (جرم) في الآية ونحوها في الأصل فِعْلاً يرفع الفاعل ، وفاعلها في البيت ضمير الطعنة، ولا يريد أن فزارة مرفوع بها، و إلا لمََا كان لقوله : أحقت فزارة وجه. وإنما أتى به لِيُفَرّق بين ما في الآية، وبين ما في البيت ، فأفاد أنها في البيت متعدية، ولذا قال أحقت بالألف."(2)  

    وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن (جرم) بمعنى : كَسَبَ ، واستدل على ذلك بقوله تعالى ﴿ وَيَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي﴾(3) ، ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ﴾(4) ، وقول الشاعر:

                نَصَبْنَا رَأْسَهُ فِي رَأْسِ جِذْعٍ     بِمَا جَرَمَتْ يَدَاهُ وَمَا اعْتَدَيْنَا(5)
 أي : بما كسبت يداه . وعلى هذا ففاعل (جرم) ضمير مستتر يعود على فِعْلِهم المدلول عليه بالسِّياق ، و(أن) وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ، والتقدير: كَسَبَ فِعْلُهُمْ أنَّ لهُمْ النَّارَ .(6) قال الأزهري :" وهذا أبين ما قيل فيه ."(7) 
وكذلك اختلفوا في (لا) الداخلة على (جرم) :ـ

    فذهب الخليل وسيبويه والزجاج إلى أنها نافية ، وهي رَدُّ لِمَا قبلها من الكلام . قال سيبويه :" وزعم الخليل أن (لا جرم) إنما تكون جواباً لِما قبلها من الكلام ، يقول الرجل : كان كذا وكذا ، وفعلوا كذا وكذا ، فتقول : لا جرم أنهم سَيِنْدمون ، أو أنه سيكون كذا وكذا ."(1) 

    وقال الزجاج :" ومعنى (لا) نَفْيٌ لِما ظنوا أنه ينفعهم ، كأن المعنى : لا ينفعهم ذلك جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ."(2)
    وذهب بعضهم إلى أنها زائدة للتوكيد كزيادتها في قوله تعالى﴿لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾(3). نَسَب بعضهم هذا القول إلى سيبويه أيضا .

    قال البقاعي(4) :" فاتضح أن تفسيرهم لها بـ (حق) تفسير معنى لمجموع الكلمتين ؛ لأنه إذا نفى في مثل هذا السياق الظن ثبت اليقين والقطع ، وإليه يرجع تفسير سيبويه بـ (حق) ؛ لأنه يريد ـ والله أعلم ـ أن (لا) صلة ، وموضوعها في الأصل النفي ، فهي نافية لضد ما دخلت عليه ، فكأنه قيل : حق وثبت أنهم كذا ، وانتفى كل ما ضاده ، فهذا وجه كونها صلة مؤكدة ."(5)
    وقال الشيخ خالد الأزهري :" فالفتح عند سيبويه على أن (جرم) فعل ماض معناه وَجَب ، و(أن) وصلتها فاعل ، أي : وجب أن الله يعلم ، و(لا) صلة زائدة للتوكيد ."(6)     
    وسيبويه في نصه السابق لم يصرح بزيادتها ، والتحقيق أن القول بزيادتها هو مذهب المبرد كما حكى عنه ابن السراج ، فإنه قال :" قال أبو العباس ـ رحمه الله ـ والبغداديون يقولون : والله أنّ زيداً منطلقٌ ، فيفتحون (إن) ، وهو عندي القياس ؛ لأنه قسم ، فكأنه قال أحلف بالله على ذاك أشهد أنك منطلق . قال والقول عندي في قوله تعالى  ﴿ لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ ﴾ ـ والله أعلم ـ أن (لا) زائدة للتوكيد ، و(جرم) فعل ماض ، فكأنه قال ـ والله أعلم ـ : جرم أن لهم النار، وزيادة (لا)  في هذا الموضع كزيادتها في قوله تعالى ﴿وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ﴾(1) ، وإنما تقول : لا يستوي عبد الله وزيدٌ ، وكقوله تعالى ﴿لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ ، ونحوه من الفواتح ."(2) 
    ورَدَّ الفراء هذا القول ؛ لأن (لا) لا تزاد في أول الكلام بل في الحشو كما أن (ما) و(كان) كذلك ، نحو قوله تعالى ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾(3)،و﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ ﴾(4) ، ونحو زيدٌ كان فاضلٌ . (5) 

    وعلّل ابن هشام لذلك بأن زيادة الشيء تفيد اطراحه وعدم الاعتناء به ، وكونه في أول الكلام يفيد الاهتمام والاعتداد به فتناقضا .(6) 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين :ـ

    أحدهما : أن (لا) هنا ليست في أول الكلام ؛ وذلك لأن القرآن الكريم كله كالسورة الواحدة ، ولهذا يُذْكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى ، نحو ﴿وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾(7) ، وجوابه ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾(8) . وهذا قول أبي على الفارسي .(9) 

    والثاني : أن زيادة (لا) هنا في أول الكلام إنما هي شبيهة بزيادة الباء في نحو قولهم: بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ ، إذ قد زيدت الباء في أول الكلام ، فَلْتُحْمَلْ زيادة (لا) هنا على الباء لا على (ما) و(كان) . ذكره الدسوقي (10) . (11)
    وذهب الحوفي(1) ـ كما نقل عنه أبو حيان ـ إلى أن (جرم) منفي بـ (لا) ، وهو مبني مع (لا) في موضع رفع بالابتداء ، و(أنهم) في موضع رفع خبره . (2) 
وهذا قريب من مذهب الكسائي والفراء . وقد نسبه القيسي(3) إلى الخليل وسيبويه ، وهو سهو منه ؛ لأن (جرم) عندهما كما تقدم فِعْل بمعنى : حَقَّ ، وما بعدها فاعل لا خبر .  

الخلاصة 

للنحويين في (لا جرم) مذهبان :ـ

أحدهما : مذهب الكسائي والفراء ومن تبعهما أن (جرم) اسم (لا) النافية للجنس ، ومعناه : لا صَدَّ ولا مَنعَ أو بمعنى لا بُدَّ ولا مَحَالةَ ، على اختلافهما في ذلك ، ثم كَثُر استعمال العرب إياها حتى صارت بمنزلة : حقاً ، و(أن) وما في حيزها في تأويل مصدر في موضع نصب بإسقاط الخافض . والثاني : مذهب الخليل وسيبويه ومن تبعهما من جمهور البصريين أن (جرم) فعل ماض بمعنى : حق وثبت أو بمعنى كسب على اختلافهم في ذلك ، و(لا) الداخلة عليها إما نافية لرد ما قبلها ، وإما زائدة للتوكيد ، و(أن) وما في حيزها في تأويل مصدر في موضع رفع فاعل لـ (جرم) إذا كانت بمعنى: حق ، أو في موضع نصب مفعول إذا كانت بمعنى : كسب .     

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس لم يرجح في هذه المسألة قولا على الآخر ، وإنما ذكر القولين جميعا دون ترجيح أو تضعيف كما سبق .

    والذي أميل إليه أن كِلا المذهبين صحيح وذلك لوضوح المعنى عليهما ، فاختلاف وجوه الإعراب لم يُؤَثّر على المعنى المراد الذي يوضّحه السياق ، وهو أن هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب استحقوا هذا المصير وهو الخسران في الآخرة ، فلا صدَّ عنه شيء ولا مَنعَ منه أمر .(4)        والله تعالى أعلم ؛  

توجيه قراءة ﴿ وَلاَ تحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ ﴾(1)
***************
     قرأ حمزة  ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ﴾  بالتاء في 

(تَحْسَبَنَّ) وفتح  الهمزة من (أنَّمَا)(2). قال الكسائي : وذلك على أن المُخَاطَبَ بقوله 
(تَحْسَبنَّ) الرسول (() ، أو كل من يَتِأَتّى منه الحسبان ، وقوله (الذين كفروا) هو  المفعول الأول لـ (تحسبن) ، و(أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ) بدل اشتمال من (الذين كفروا) ، أو كما قال الكسائي تكرير وتوكيد .     
         نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيه هذه القراءة ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" ...... وأما قراءة حمزة فزعم الكسائي والفراء أنها جائزة على التكرير ، أي : ولا تحسبن الذين كفروا لا تحسبن أنما نملي لهم ".(3) 
     وقد تبع النحاس في نسبة هذا التخريج إلى الكسائي القرطبي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والشوكاني .(4) بينما ذكره القيسي دون نسبة .(5)
    وبالعودة إلى معاني القرآن للفراء وجدته قد صرح بهذا التخريج ، حيث قال :" ومن قرأ ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ ﴾ قال (إنما) ، وقد قرأها بعضهم ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا ﴾   بالتاء والفتح على التكرير : لا تحسبنهم لا تحسبن أنما نملي لهم ، وهو كقوله ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَة﴾(6) على التكرير : هل ينظرون إلا أن تأتيهم ".(7) 

    وما ذكرته من أن مراد الكسائي والفراء بقولهما : جائزة على التكرير البدلية هو ما ذكره كثير من النحاة والمفسِّرين كأبي حيان ، والسمين الحلبي(1) ، بينما ذكر القيسي وتبعه القرطبي ، والشوكاني أن مرادهما بذلك تكرير العامل حقيقةً ، ولهذا قالوا : إن (أن) وما اتصل بها سدت مسد مفعولي (تحسب) الثانية .
     قال القيسي :" وقد قيل : إن من قرأ بالتاء فجوازه على التكرير ، تقديره : لا تحسبن الذين كفروا ، ولا تحسبن أنما نملي لهم ، فـ (أنما) سدت مسد المفعولين لـ (تحسب) الثاني ، وهي وما عملت فيه مفعول ثان لـ (تحسب) الأول ، كما أنك إذا قلت: الذين كفروا لا تحسبن أنما نملي لهم خير لأنفسهم لجاز ، فيدخل تحسب الأولى على المبتدأ ".(2)   
    والصحيح الأول وذلك ؛ لأن التكرير من مصطلحات الكوفيين يقصدون به البدل ، وقد نقل ذلك عنهم ابن كيسان ، قال الشيخ خالد الأزهري :" ...واختلف في تسميته ـ يعني البدل ـ فقال الأخفش يسمونه الترجمة والتفسير ، وقال ابن كيسان : يسمونه التكرير ، والغرض منه أن يذكر الاسم مقصودا بالنسبة بعد التوطئة لذكره بالتصريح بتلك النسبة إلى ما قبله لإفادة توكيد الحكم وتقريره ، ولذلك يقولون : البدل في حكم تكرير العامل "(3) 
    ومما يُقَوِّي هذا القول تنظير الفراء لهذا الوجه بقوله تعالى ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَة﴾ ، وقد أجمع النحاة والمفسرون(4) على أن قوله (أن تأتيهم) بدل اشتمال من (الساعة) ، وقد صرّح الفراء نفسه بهذا عند هذه الآية ، فقال :" (أن) مفتوحة في القراءة كلها ... وهو من المكرر: هل ينظرون إلا الساعة ، هل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتة ، والدليل على ذلك أن التي في الزخرف في قراءة عبد الله : ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ   أَن تَأْتِيَهُم السَّاعَةَ ﴾(5) ومثله ﴿ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ ﴾(1) لولا أن تطئوهم ، فـ (أن) في موضع رفع عند الفتح ، و(أن) في الزخرف ، وههنا نصب مردودة على (الساعة) ".(2) 
    وعلى هذا التفسير فقوله ﴿أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ﴾ بدل اشتمال من ﴿الذين كفروا﴾ ـ كما هو الظاهر ـ أو بدل كل من كل ، فيكون الكلام على حذف مضاف تقديره : ولا تحسبن إملاء الذين كفروا ، فحذف إملاء وأبدل منه (أنما نملي)(3) ، والمفعول الثاني لـ (حسب) محذوف لدلالة الكلام عليه ، والتقدير كما قال ابن الباذش(4) : ولا تحسبن الذين كفروا خيرية إملائنا لهم ثابتة أو واقعة .(5)
    وقيل : إنما اقتصر على مفعول واحد ؛ لأن القصد التعويل على البدل ، قال الزمخشري :" فإن قلت : كيف صح مجيء البدل  ولَمْ يُذْكر إلا أحدُ المفعولين ، ولا يجوز الاقتصار من فِعْل الحُسْبان على مفعول واحد ؟ 
قلت : صح ذلك من حيث إن التعويل على البدل ، والمبدل منه في حكم المُنَحَّى ، ألا تراك تقول : جَعَلْتُ مَتَاعَكَ بَعْضَهُ فَوْقَ بَعْضٍ ، مع امتناع سكوتك على متاع "(6) 
   وعلى هذا فالكسائي والفراء وافقا جمهور النحويين في أن مفعولي ظن وأخواتها يجوز حذف أحدهما اختصارا ، أي إذا دل عليه دليل ، تقول : هل ظننت زيدا قائما ؟ فيقال : ظننت زيدا ، بحذف المفعول الثاني ، أو ظننت قائما ، بحذف المفعول الأول ، ولا يجوز حذف أحدهما اقتصارا ، أي من غير دليل ، كأن تقول : ظننت زيدا  بإسقاط المفعول الثاني ، أو ظننت قائما بإسقاط المفعول الأول ، وذلك ؛ لأن هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر ، فكما أن المبتدأ لا بُدّ له من خبر ، والخبر لا بُدّ له من مبتدأ ، فكذلك لا بُدّ لأحد المفعولين من الآخر .(7)     
    وذهب بعضهم كأبي إسحاق بن ملكون(1) إلى أنه لا يجوز حذف أحد مفعولي هذه 
الأفعال مطلقا ، سواء وُجِد الدليل أولا ، وذلك  قياسا على باب كان .(2)  
    وهذا مردود بالسماع ، فقد ورد السماع بحذف أحدهما اختصارا نثرا ونظما ، فمن النثر قوله تعالى ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾(3) والتقدير كما قال الخليل وسيبويه والكسائي والفراء : ولا يحسبن الذين يبخلون البُخْلَ هو خيرا لهم ،  فحذف المفعول الأول لدلالة يبخلون عليه ، وأبقى ضمير الفصل والمفعول الثاني.(4) 
ومن النظم قول عنترة :
           وَلَقَد نَزَلتِ فَلا تَظُنّي غَيرَهُ    مِنّي بِمَنزِلَةِ المُحَبِّ المُكرَمِ (5) 
أي فلا تظني غيره واقعا أو كائنا ، فحذف المفعول الثاني . وقول الآخر : 
           تَلَذُّ لِطَعمِهِ وَتَخـالُ فيـهِ    إِذا نَبّـَهتَـها بَعـدَ المَنـامِ (6) 
وقول الآخر :    
          لا تَخِلنا عَلى غَرائِكَ إِنّا       قَبلُ ما قَد وَشى بِنا الأَعداءُ (7)
أي لا تَخَلْنا أذلةً على إغرائك المَلِك بنا.(8)   
        وممن صحّح هذه القراءة وخرّجها على البدل أيضا أبو إسحاق الزجاج ، لكن ظاهر كلامه أنها بنصب (خير) على أنه المفعول الثاني ، حيث قال :" وهو عندي في هذا الموضع يجوز على البدل من (الذين) ، والمعنى : لا تحسبن إملاءنا للذين كفروا خيرا لهم ، وقد قرأ بها خَلْق كثير ، ومثل هذه القراءة قول الشاعر :ـ
           فَما كانَ قَيسٌ هُلكُهُ هُلكَ واحِدٍ    وَلَكِنَّهُ بُنيانُ قَومٍ تَهَدَّما(1) 
 جعل هلكه بدلا من قيس ، والمعنى : فما كان هلك قيس هلك واحد ."(2) 
وهذه القراءة التي حكاها الزجاج أنكرها أبو بكر بن مجاهد ، وزعم أنه لم يقرأ بها أحد.  
قال أبو حيان :" وابن مجاهد في باب القراءات هو المرجوع إليه ."(1) 
    وممن أجازها أيضا على هذا التخريج ابن جرير الطبري ، والبغوي ، وأبو البركات الأنباري ، والعكبري ، والنسفي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، وابن هشام ، وأبو السعود وغيرهم .(2) 
    هذا وقد رد أبو حاتم هذه القراءة ولَحّنها ؛ وذلك لأن (تحسبن) قد عَمِلتْ في(الذين كفروا) ، وإذا أعملتها  في ذلك لم يجز أن تقع على (أنما) ؛ لأن (أنما) إنما يعمل فيها عامل يعمل في شيئين نصبا ، فالصواب في العربية ، ووجه الكلام المعروف من كلام العرب كسر (إن) إذا قرأت (تحسبن) بالتاء ، فإنها قد نصبت ( الذين كفروا ) فلا يجوز أن تعمل وقد نصبت اسما في (أن) .(3) 
قال النحاس :" وتابعه على ذلك جماعة ".(4) 
    وما قاله ليس بشيء ؛ إذ هي قراءة متواترة ، لا سبيل إلى إنكارها أو تلحينها ، وقد خرجت على وجه يصح عربية ، كما سبق عن الكسائي والفراء .
وفي تخريجها أقوال أخرى غير ما سبق عن الكسائي :ـ
    أحدها : أن يكون فاعل (تحسبن) ضمير النبي عليه الصلاة والسلام ، و( الذين كفروا ) المفعول الأول ، وقوله (أنما نملي لهم ) المفعول الثاني ، إلا إنه لكونه في تأويل المصدر لا يصح حمله على الذوات فلا بُدّ من تقدير مضاف إمـا في الأول ، أي: ولا تحسبن شأن الذين كفروا ، وإما في الثاني ، أي : ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب أنما نملي لهم خير. ذكره ابن خالويه ، وأجازه أبو البركات الأنباري ، والسمين الحلبي ، والألوسي .(5) 
     والثاني : أن يكون المفعول الأول محذوفا ، ثم أقيم المضاف إليـه مقامه ، والتقدير : ولا تحسبن إملاء الذين كفروا ، وقوله (أنما نملي لهم) بدل من المضاف المحذوف ، والجملة سدت مسد المفعولين ، والتقدير : ولا تحسبن أن إملاء الذين كفروا خير لأنفسهم . ذكره العكبري .(1) 
   والثالث : أن يكون (الذين كفروا) فاعلا لـ ( تحسبن ) ، على تأويل أن تكون التاء في الفعل للتأنيث ، وإنما جاز تأنيث الفعل مع أن (الذين) جار مجرى جمع المذكر ؛ لأنه صفة لقوم محذوف ، والتقدير : ولا تحسبن القوم الذين كفروا ، و(أن) وما اتصل بها ساد مسد المفعولين ، وعلى هذا تتحد هذه القراءة مع قراءة الجمهور (يحسبن) بالغيبة . ذكر ذلك أبو القاسم الكرماني (2) .
    قال السمين الحلبي :" وفيه نظر ؛ من حيث إن (الذين) جار مجرى جمع المذكر ، وجمع المذكر لا يجوز تأنيث فعله عنـد البصريين ، لا يجـوز: قامـتْ الزيـدون ، ولا : تقوم الزيدون . وأما اعتذاره عن ذلك بأن (الذين) صفة للقوم الجائز تأنيث فِعْلهم ، وإنما حُذِفَ ، فلا ينفعه ؛ لأن الاعتبار إنما هو بالملفوظ لا بالمُقدَّر ، لا يُجيز أحد من البصريين : قامتْ المسلمون ، على إرادة (القوم المسلمون) البتة ". (3) 
    والرابع :  أن يكون (الذين كفروا) المفعول الأول ، و﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ ﴾   في موضع المفعول الثاني ، وجملة ﴿أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ﴾ معترضة بين مفعولي (تحسبن) ، وفي الكلام تقديم وتأخير ، كأنه قال : ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ، أنما نملي لهم خير لأنفسهم . حكى ذلك السمين عن الأخفش، ثم قال :" قال  أبو حاتم : سمعت الأخفش يذكر فتح (أن) يحتج بها لأهل القدر ؛ لأنه كان منهم ، ويجعله على التقديم والتأخير ."(4)
    وهذا مخالف لما حكاه أبو جعفر النحاس عنه حيث ذكر نقلا عن أبي حاتم أن الأخفش كان يذكر كسر همزة (إن) لا فتحها كما ذكر السمين ، وعبارته :" وقرأ يحيى ابن وثاب(5) ﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ﴾ بكسر (إن) فيهما جميعا . قال أبو حاتم : وسمعت الأخفش يذكر كسر (إن) يحتج به لأهل القَدَر ؛ لأنه كان منهم ، ويجعله على التقديم والتأخير ، أي : ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم إثما إنما نملي لهم خير لأنفسهم."(1)
الخلاصة 
    زعم أبو حاتم وجماعة أن قراءة حمزة ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ﴾ لَحْنٌ لا تجوز وقد خالفه في ذلك الكسائي والفراء فذهبا إلى أنها جائزة ، إذ هي قراءة متواترة لا سبيل إلى إنكارها ، وخرجاها على أن  قوله (أنما نملي) بدل اشتمال من (الذين كفروا )، والمفعول الثاني محذوف لدلالة الكلام عليه ، والجمهور يجيزون حذف أحد مفعولي ظن وأخواتها اختصارا .

وقيل : المفعول الثاني هو قوله (أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ) علي حذف مضاف ، إما من الأول، وإما من الثاني .
موقف النحاس 
    الظاهر من عبارة النحاس اختياره لما ذهب إليه الكسائي والفراء من صحة القراءة وتخريخهما لها على البدل ، وحذف المفعول الثاني ، حيث اقتصر عليه ولم يذكر غيره.  
    وهذا هو الصحيح وهو الأولى بالقبول ؛ إذ لا يمكن تلحين هذه القراءة وردها لما تقدم من أنها قراءة متواترة .
(1) سورة يونس : 37.ينظر ذلك في : معاني القرآن للكسائي ص158، ومعاني القرآن للفراء 1/464، ومعاني القرآن وإعرابه 3/20، وجامع البيان11/137، ومعاني القرآن للنحاس3/293، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي1/198، والكشاف2/347، وتفسير البغوي2/454، وزاد المسير4/32، و التبيان2/28، والجامع 8/343، وشرح الكافية 2/244، وتفسير النسفي2/129، والبحر المحيط5/343، والدر المصون 4/32، 33، ومغني اللبيب ص 42،202، 709، والتصريح 2/236، وهمع الهوامع 2/278، والأشموني مع الصبان 3/422.


(2) إعراب القرآن 2/254، 255.


(3) ينظر : الجامع في أحكام القرآن8/343. 


(4) زاد المسير 4/32. 


(5) البيت من الطويل ، لم أقف على قائله ، وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني 2/964، والمعجم المفصل1/275. والشاهد فيه : قوله ( أن تنبت اللحى ) حيث جاز الإخبار بالمصدر المؤول عن الفتيان ؛ لأنه في تأويل اسم فاعل . 


(6) ينظر : مغني اللبيب ص 907 .


(1) ينظر: التبيان في إعراب القرآن2/24، الدر المصون 4/33.


(2) ينظر : الكشاف2/347، روح المعاني 11/116. 


(3) هو علي بن محمد بن عيسى بن محمد النور ، أبو الحسن بن الشمس بن الشرف الأشموني الأصل ، ثم القاهري الشافعي . من مصنفاته شرح ألفية بن مالك ، وشرح التسهيل ولم يتمه . توفى سنة 918هـ . ينظر : الضوء اللامع للسخاوي6/5، والبدر الطالع1/491 .


(4) الكشاف2/347، التبيان في إعراب القرآن2/24 ، الجامع في أحكام القرآن8/343، تفسير النسفي2/129، البحر المحيط5/343، الدر المصون 4/33 ، مغني اللبيب ص 42،202 ، الأشموني مع الصبان 3/422.


(5) سورة التوبة : من الآية122.


(6) معاني القرآن 1/464  .


(7) ينظر : معاني القرآن وإعرابه3/20.


(1) شرح الكافية2/244.


(2) ينظر : البحر المحيط 5/157 ، والدر المصون 4/33 .


(3) البحر المحيط 5/157.


(4) الدر المصون 4/33 .


(5) إعراب القرآن2/255.


(6) التبيان2/24.


(7) هو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد ، المخزومي القرشي ، بدر الدين المعروف بابن الدماميني . عالم بالشريعة وفنون الأدب . من مصنفاته :  تحفة الغريب شرح لمغني اللبيب ، وغير ذلك . توفى سنة 827 هـ . ينظر : الأعلام 6 / 57 .


(8) روح المعاني 11/117. وينظر : حاشية الشهاب الخفاجي5/29.  


(1) 3/293.


(1) ينظر في ذلك :  الكتاب 4/184، المقتضب 3/167، الأصول 2/282، الخصائص 1/89 ، سر صناعة الإعراب 2/540 ، شرح التسهيل 1/366، 367، شرح الكافية الشافية 1/182، 183،شرح الكافية 2/300، 301، التذييل والتكميل 4/ 237، منهج السالك ص61، شرح قطر الندى ص 138، التصريح1/ 196، همع الهوامع 1/ 445، 446، تفسير أبي السعود2/177، حاشية الصبان 1/358، روح المعاني 5/22. 


(2) سورة البينة : الآية 1.


(3) هكذا في الكتاب المطبوع ، ولعل الأصل : فلم لم ترد الواو ؟ ولم يشر إلى ذلك المحقق .


(4) إعراب القرآن 5/271. 


(5) ينظر : سر صناعة الإعراب 2/540 ، همع الهوامع 1/445. 


(6) الكتاب 4/184 .  


(1) المقتضب 3/167 وينظر :1/219.


(2) همع الهوامع 3/431.


(1) سورة لقمان : من الآية 16.


(2) المسائل العسكرية ص272 وما بعدها . تح محمد الشاطر . مطبعة المدني . ط أولى1403هـ .


(3) ينظر : التصريح 1/196 ، همع  الهوامع 1/445. 


(4) سورة النساء : الآية 137.


(5) البيت من الرمل ، وهو للحسن بن عرفطة في نوادر أبي زيد ص77، ولسان العرب (كون) ، والدرر2/94، وخزانة الأدب9/304، 305، وبلا نسبة في الخصائص1/91، وسر صناعة الإعراب2/540، والمنصف2/228، وتخليص الشواهد ص268، وهمع الهوامع1/446. والسرر : واد على أربعة أميال من مكة ( معجم البلدان 3/211) .


(6) البيت من الطويل ، وهو لخنجر بن صخر الأسدي في سر صناعة الإعراب 2/542، ولسان العرب (كون) ، والمقاصد النحوية2/63، والتصريح1/196، والدرر2/96، وخزانة الأدب9/304، وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص268، وهمع الهوامع1/446. 


(7) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في لسان العرب (كون) ، وتخليص الشواهد ص268، 269، همع الهوامع1/446، والدرر2/96. الرتائم : جمع رتمة ، والرتمة ـ بفتحتين ـ ضرب من الشجر ، وكان الرجل إذا أراد سفرا عمد إلى شجرة فشد غصنين منها ، فإن رجع ووجدهما على حالهما قال : إن أهله لم تخنه و إلا فقد خانته . (مختار الصحاح 1/98) ويروى (التمائم) موضع (الرتائم) . 


(1) ينظر : همع الهوامع1/446. 


(2) البيت من الطويل ، وهو للنجاشي في الكتاب1/27، والجمل في النحو ص33، وبلا نسبة في الأصول في النحو3/455، وإعراب القرآن1/129، 5/271، واللامات ص159، وسر صناعة الإعراب2/440، 541، واللباب2/112، ومغني اللبيب ص384.


(3) شرح التسهيل 1/366، 367.


(4) التذييل 4/237.  


(5) سورة مريم : من الآية 67.


(1) البيت من الرجز ، وهو لعبد الله بن عبد الأعلى القرشي في الكتاب2/210، وشرح أبيات سيبويه2/29، والمقاصد النحوية3/397، وشرح شواهد المغني2/681، والدرر5/23، وبلا نسبة في المقتضب4/247، وسر صناعة الإعراب2/541، وأوضح المسالك3/112، ومغني اللبيب ص368.  


(2) سر صناعة الإعراب 2/541. 


(3) المسائل العسكرية ص274 .


(4) ينظر : التصريح1/196، وهمع الهوامع1/445، 446.


(5) سورة يوسف : الآية 9. 


(6) أخرجه البخاري في صحيحه 1/454 ، حديث رقم (1354) ، و3/1112 ، حديث رقم (2890) ، ومسلم في صحيحه 4/2244 ، حديث  رقم (2930) ، والترمذي في سننه 4/519، حديث رقم (2249) , وابن حبان في صحيحه 15/188 ، حديث رقم (6785) . 


(1) سورة النحل : من الآية127.


(2) سورة المدثر :  الآية43.


(3) سورة مريم : من الآية 20. 


(4) سورة النساء : من الآية 40. 


(5) ينظر : الخصائص 1/89 . 


(1) ينظر في ذلك : معاني الفراء1/465، ومعاني الأخفش2/433،وجامع البيان11/117،ومعاني الزجاج4/147، واللمع لابن جني ص151، ومشكل إعراب القرآن2/193، والكشاف2/237، 3/182، والمحرر الوجيز4/90، ومجمع البيان5/166، البيان1/413، 2/224، والتبيان2/178، والجامع في أحكام القرآن13/268، والبحر المحيط5/158، 159، 7/123، ومنهج السالك ص59، وتوضيح المقاصد1/502، والدر المصون4/33، 5/386، والتصريح1/193. 


(2) سورة يونس : من الآية37. 


(3) إعراب القرآن2/255. 


(4) سورة القصص : من الآية 46. 


(5) السابق3/363. 


(6) ينظر : مشكل إعراب القرآن2/163 ، الجامع13/268، الدر المصون5/386، فتح القدير 4/232 .     


(1) سورة يونس : من الآية 44. تخفيف(لكن) قراءة حمزة والكسائي.وقرأ الباقون بالتشديد (السبعة ص168)   


(2) سورة الأنفال : من الآية 17. التخفيف قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي . وقرأ الباقون بالرفع .   


(3) سورة البقرة : من الآية 102. التخفيف قراءة القراء السالفين . ينظر : المصدر السابق .     


(4) سورة الأحزاب : من الآية 40. 


(5) معاني القرآن1/465.


(6) ينظر : التصريح 1/193، وهمع الهوامع1/441 ، وشرح الأشموني مع الصبان 1/355  . 


(7) البيت من الكامل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص103، والكتاب1/262، وشرح أبيات سيبويه1/36، والمقاصد النحوية2/87،والدرر2/83، وبلا نسبة في أوضح المسالك1/260، وهمع الهوامع1/440، وشرح الأشموني مع الصبان1/355. " ضنة" : اسم قبيلة ، "حدبت " أي : تعطفت وأشفقت .(اللسان : حدب) . ويروى " ضبة" موضع " ضنة" . 


(8) البيت من البسيط ، وهو للنعمان بن المنذر في الكتاب1/260، والأغاني15/265، وشرح أبيات سيبويه1/352، والمقاصد النحوية2/66، وشرح شواهد المغني1/188، والدرر2/82، وخزانة الأدب4/10، 9/552، وبلا نسبة في شرح المفصل2/97، ومغني اللبيب ص86، وهمع الهوامع1/440. 


(1) البيت من المتقارب ، وهو لعبد الله بن همام السلولي في الكتاب1/262، وشرح أبيات سيبويه1/198، ولسان العرب (رهن) ، وبلا نسبة في الجمل في النحو ص138، والنكت في تفسير كتاب سيبويه1/340. 


(2) أخرجه مالك في الموطأ  2/ 526، حديث رقم (1096) ، والشافعي في مسنده1/231، والبخاري في صحيحه  6/1973، حديث رقم (4842) ، والبيهقي في السنن الكبرى 7/236 ، حديث رقم (14136) . 


(3) البيت من البسيط ، وهو للعين المنقري في الدرر2/85، وخزانة الأدب1/257، وبلا نسبة شرح قطر الندى ص142، ومغني اللبيب ص354، وشرح شواهد المغني2/658، وشرح الأشموني مع الصبان1/356. 


(4) التصريح 1/193. 


(5) نسب هذا الرجز للعجاج في إعراب القرآن للنحاس1/357، وهو بلا نسبة في الكتاب1/264، وسر صناعة الإعراب2/546، وأوضح المسالك1/263، ومغني اللبيب ص551، والمقاصد النحوية2/51، والتصريح1/193، وشرح شواهد المغني 2/836، وهمع الهوامع1/443. " الشول" جمع : شائلة ، وهي  الإبل التي أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فخف لبنها . (اللسان : شول)  


(6) الكتاب1/265. 


(1) ينظر : المشكل2/163، البيان2/224، الجامع3/260، فتح القدير4/232، التحرير والتنوير20/133 .


(2) ينظر : معاني القرآن وإعرابه2/147، الكشاف2/237. 


(3) ينظر : مجمع البيان5/166، الدر المصون4/33. 


(4) ينظر : التبيان2/28، البحر المحيط5/159، الدر المصون4/33. 


(5) معاني القرآن وإعرابه4/147.  


(6) ينظر : البحر المحيط5/158، الدر المصون 4/33.  


(7) معاني القرآن2/433. 


(1) البيت من الوافر ، وهو لهدبة بن الخشرم في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 1/182، وبلا نسبة في الدر المصون4/33. " السفساف " : ما لا خير فيه من الأفعال والأقوال . (اللسان : سفف) . الحرب العوان : أي : التي قوتل فيها مرة بعد مرة . (اللسان : عون) . ٍيقول : ليس محلي فيهم ومنهم محل شاعر يسفسف القريض ، ثم يقف دون غايته باليد واللسان . 


(2) المشكل1/293. 


(3) البحر المحيط7/123. وينظر : الكشاف3/182، والمحرر الوجيز4/290، والدر المصون5/386.  


(4) سورة يونس : من الآية 37.  


(5) سورة الأحزاب : من الآية 40. 


(6) ينظر : الدر المصون 5/419 .  


(1) سورة آل عمران : من الآية67. 


(2) سورة آل عمران : من الآية79.  


(3) سورة البقرة : من الآية 57.    


(4) البيت من المتقارب ، وهو للنمر بن تولب في ديوانه ص381، والكتاب1/267، والأزهية ص65، والمقاصد النحوية4/151، وشرح شواهد المغني1/180، وخزانة الأدب11/93، 95، وبلا نسبة في الكتاب3/141، والخصائص2/441، وشرح المفصل8/102، والجنى الداني ص212، 534، ومغني اللبيب ص 84، 87، والدرر6/128.  


(5) منهج السالك ص59، 60.           


 


(1) سورة ص : 3  . ينظر في ذلك : معاني القرآن للكسائي ص221 ، ومعاني القرآن للفراء 2/398، وجامع البيان 23/122، والأصول في النحو1/951، وحروف المعاني 1/69، ومشكل إعراب القرآن 2/623، والكشاف 3/359، والإنصاف 1/107، والبيان 2/312، وزاد المسير 7/100، والتبيان 2/208، والجامع 15/134، وشرح الكافية الشافية 1/196، والبحر المحيط 7/384، وأوضح المسالك 1/287، والتصريح 1/199، 200، وهمع الهوامع 1/458، 3/439، وروح المعاني 23/165.


(2) وذهب بعضهم إلى أنها كلمة واحدة فعل ماض ؛ لأنها في الأصل بمعنى نقص ، من قوله تعالى: ﴿ لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴾{ الحجرات : 14 } فإنه يقال : لات يليت ، كما يقال : ألت يألت – وقد قرئ بهما - ثم استعملت للنفي كما أنّ "قلّ" كذلك؛ قاله أبو ذرّ الخشنيّ في شرح كتاب سيبويه، نقله عنه أبو حيان في الارتشاف ، وابن هشام في المغني . وقيل : بل أصلها : ليس ، أبدلت سينها تاء، كما قالوا : ستّ والأصل : سدس بدليل  ؛ التصغير على : سُدَيس ، والتكسير على : أسداس، فصارت ليت، ثم انقلبت الياء ألفا ؛ لتحركها في الأصل، وانفتاح ما قبلها، إذ أصلها عندهم : " ليس " بكسر الياء ، فصارت لات، فلمّا تغيرت اختصت بالحين. وهذا قول ابن أبي الربيع .( ينظر: همع الهوامع 1/458 ) .       


(3) إعراب القرآن 3/451  


(4) معاني القرآن 2/398، مشكل إعراب القرآن 2/623، تفسير البغوي 4/48، زاد المسير7/100، البيان في غريب إعراب القرآن2/312، روح المعاني23/165.


(5)  تفسير أبي السعود 1/214


(1)  ينظر : فتح القدير4/ 553   .


(2)  ينظر البيان 2/312.


(3)  المصدر السابق .


(4) نسب بعض المفسرين هذا لأبي عبيدة معمر بن المثنى ، والصواب أنه لأبي عبيد القاسم بن سلام ؛ لأن مذهب أبي عبيدة في ذلك مذهب سيبويه والكسائي والفراء أن التاء مقتطعة من الحين .  القرطبي 15/133


(5) ينظر : إيضاح الوقف والابتداء1/292, زاد المسير7/100، روح المعاني23/165. 


(6) أبو وجزة ـ بفتح الواو وسكون الجيم ـ اسمه : يزيد بن عبيد ، وقيل : ابن أبي عبيد ، وهو شاعر ومحدث ومقريء ، توفي سنة130ه ( ينظر : الإصابة7/276، الثقات لابن حبان5/535) . 


والبيت من الكامل ، وهو من قصيدة له يمدح بها آل الزبير ، وقد ذكر البغدادي أن هذا البيت مركب من مصراعي بيتين ، وأنه وقع هكذا في صحاح الجوهري فتبعه المصنفون ، والذي في رواية الديوان:ـ  


          وإلى ذرا آل الزّبير بفضلهم         نعم الذّرا في النّائبات لنا هم


          العاطفون تحين ما من عاطفٍ         والمسبغون يداً إذا ما أنعموا


          واللاحقون جفانهم قمع الـذّرا         والمطعمون زمان أين المطعم


         والمانعون من الهضيمة جارهم         والحاملون إذا العشيرة تغرم


و"الذّرا" بالفتح: كلّ ما استترت به، يقال: أنا في ظلّ فلان وفي ذراه، أي: في كنفه وستره.( اللسان : ذرا )


و"النائبات": شدائد الدّهر وحوادثه.وفي واللام متعلقان بالذّرا، لأنّه بمعنى الملتجأ. و"هم"هو المخصوص بالمدح. ( الخزاتة4/176) .و"العطف": الشفقة  ( اللسان : عطف ) . و" المسبغون " من أسبغ الله النعمة أفاضها وأتمها ( اللسان : سبغ ) والمراد : الموسعون. وروي ( المفضلون ) بدل المسبغون .( الخزانة ) .و " الجفان " بالكسر جمع جفنة : وهي القصعة الكبيرة للطعام ( اللسان : جفن ) .و " القمع " بفتح القاف والميم جمع قمعة بالتحريك : وهي رأس السنام ( اللسان : قمع ) . و " الهضيمة " مأخوذ من هضمت الشيء إذا كسرته ( اللسان : هضم ) . وقد روى الرضي عجز البيت المستشهد به هكذا : والمطعمون زمان ما من مطعم . وفي البيت على هذه الرواية إقواء .


ينظر تخريج البيت في : مجالس ثعلب1/270، وإيضاح الوقف والابتداء1/293، وسر صناعة الإعراب1/165، والإنصاف1/108، والممتع في التصريف1/237، وشرح الكافية 2/244، ورصف المباني ص163، 173، ولسان العرب (ليت ) و(عطف) و(أين ) و(حين )، والجنى الداني ص487، وهمع الهوامع2/278 ، والدرر2/115، 116.   


(1) البيت من الخفيف ، وهو لجميل بثينة في ديوانه ص196، ولسان العرب ( تلن ) ،وورد بلا نسبة في إيضاح الوقف والابتداء 1/293، وسر صناعة الإعراب1/166، والإنصاف1/110،والممتع في التصريف1/273،ورصف المباني ص173، ولسان العرب (حين )، وتذكرة النحاة ص735،والمعجم المفصل2/966.


(2) ينظر : الفائق في غريب الحديث للزمخشري1/127. 


(3) أبو زبيد الطائي شاعر مشهور ، واسمه : حرملة بن المنذر بن معدي كرب بن حنظلة بن النعمان ، وهو أحد المعمرين ، يقال أنه عاش مائة وخمس سنة ، أدرك الإسلام ولم يسلم .( تاريخ دمشق 12/320   ، الإصابة7/137) . وهذا البيت من الخفيف ، وهو له في ديوانه ص30، والإنصاف1/109، وتذكرة النحاة ص734، وتخليص الشواهد ص295، وشرح شواهد المغني ص640، 960، والمقاصد النحوية2/456. وورد بلا نسبة في جواهر الأدب ص249، والخصائص 2/256 ، وسر صناعة الإعراب2/509 ، وابن يعيش9/32، ورصف المباني ص169، 262، لسان العرب ( أون ) و (لا ) و( لات ) ، ومغني اللبيب ص336، وهمع الهوامع 1/458، وشرح الأشموني1/374. 





(1) ينظر : شواذ القراءة للكرماني الورقة 207.  


(2) هو علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوي الشافعي ، أبو الحسن ، عَلَم الدين ، عالم بالقراءات والأصول واللغة والتفسير . من مصنفاته : جمال القرء وكمال الإقراء  في التجويد ، و هداية المرتاب  منظومة في متشابه كلمات القرآن،وشرح الشاطبية ، وغير ذلك . توفى سنة643ه‍. الأعلام4/332.  


(3) ينظر : روح المعاني 23/165 .  


(4) ينظر : الكتاب 1/60. 


(5) معاني القرآن3/451، 452. 


(6) إعراب القرآن 3/452. 


(7) المصدر السابق .


(1) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي البصري الفقيه المالكي ، صاحب قالون ، كان عالما بالعربية ، وصنف في القراءات والحديث . توفى سنة 282هـ . ينظر : النشر1/34، و شذرات الذهب2/177. 


(2) سورة الحاقة : 29. ينظر : السبعة ص 189، وزاد المسير1/311.


(3) ينظر : جامع البيان 23/122.


(1) إعراب القرآن 3/454 .


(2) هو مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج ، مولى السائب المخزومي ، المكي . قرأ على ابن عباس ، وصحب ابن عمر مدة كثيرة . توفى سنة103هـ ( طبقات المفسرين1/11)    


(3) السابق .


(4) السابق .


(5) ينظر : جامع البيان 23/122. 


(6) البيت من الرمل ، وهو للأفوه الأودي في ديوانه ص 13، والصاحبي ص168، وهمع الهوامع1/462،والدرر2/122، وخزانة الأدب1/174، وورد بلا نسبة في : جواهر الأدب ص250، تذكرة النحاة ص570 .   


(7) البيت من الكامل ، ونسب للشمردل بن عبد الله في الحماسة البصرية 1/230، والمقاصد النحوية2/103،والتصريح1/200، وشرح شواهد المغني2/927، والدرر2/63، وجاء بلا نسبة في جواهر الأدب ص205،وأوضح المسالك 1/287،ومغني اللبيب ص825 ، وشرح الأشموني 1/373  . قوله " لهفي " بفتح الهاء من باب فرح أي : حزني ( القاموس : لهف ) والمعنى :لي عليك حسرة شديدة من أجل لهفة رجل خائف طلب جوارك وقت  لا مجير له ثم لم يجدك . وقد رواه الزمخشري في ديوان المعاني ، وابن هشام في المغني : يبغي جوارك حين ليس مجير . وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت لهذه المسألة . 


(1) ينظر : شرح التصريح 1/200 ، وهمع الهوامع 1/458، وشرح الأشموني 1/373.  


(2) ينظر : الكتاب1/60 ، والجامع في أحكام القرآن15/145.


(3) ينظر : شرح الكافية الشافية1/195، 196.


(4) البيت من الكامل ، وهو لمحمد بن عيسى بن طلحة ، أو للمهلل بن مالك الكناني في المقاصد النحوية2/146، ولأحدهما أو لرجل من طيء في خزانة الأدب 4/175، وجاء بلا نسبة في جواهر الأدب ص294، وشرح شذور الذهب ص 187 ، وشرح ابن عقيل1/320، وهمع الهوامع1/460 ،وشرح الأشموني 1/372.


ونظم البيت هكذا هو المشهور المتداول في كتب النحو ، وذكر محمد بن القاسم الأنباري  في كتابه الأضداد ص186 رواية أخري لهذا البيت وقعت  جملة ( ولات ساعة مندم ) متممة لعجز بيت وهو قوله : 


                    فلتعرفن خلائقا مشمولة     ولتندمن ولات ساعة مندم   


(5) ينظر :شواذ القراءة للكرماني الورقة 206، وزاد المسير 7/100. 


(6)  7/384.


(1) معاني القرآن2/492.


(2) ينظر : همع الهوامع1/458.


(3)  جزء بيت من الكامل ، ويحتمل أن يكون صدر هذا البيت هو ما ذكره ابن السكيت وأبو القاسم الأنباري وهو :    فلتعرفن  خلائقا مشمولة     ولتندمن ولات ساعة مندم ( الأضداد لابن الأنباري ص186 ).   


(4) البيت من الوافر ، وهو لعمرو بن شأس في تذكرة النحاة ص734، وبلا نسبة في همع الهوامع1/462، والدرر2/121، خزانة الأدب4/169، 178.  


(5) معاني القرآن  2/397، 398.


(6) ينظر : مغني اللبيب ص 336 .


(7) صدر بيت من الوافر ، وعجزه :  يدل على محصلة تبيت . وهو لعمرو بن قعاس المرادي في شرح شواهد المغني ص 214، 215، وخزانة الأدب3/51، 53, وبلا نسبة في كتاب إصلاح المنطق  لابن السكيت ص431، وأمالي ابن الحاجب1/167، وابن يعيش2/101، وشرح عمدة الحافظ ص317، والجنى الداني ص382، والمقاصد النحوية 2/366، 3/352.


والشاهد فيه : ( ألا رجل ) حيث حذف حرف الجار وأبقى عمله ، والتقدير : ألا من رجل . ويروى ( ألا رجلا ) بالنصب ، وعليه فلا شاهد .


(1)  ينظر في ذلك : المقتضب 2/359 ، واللامات 1/112، ومعاني القرآن للنحاس 2/117، والمحتسب 1/ 270، ومشكل إعراب القرآن 1/307، والبيان 1/381، والجامع في أحكام القرآن 7/306 ، وشرح الكافية الشافية 1/197، 198، وارتشاف الضرب 2/109 ، والبحر 4/444 ، ومنهج السالك ص 65، ، والنكت الحسان ص 78، وأوضح المسالك 1/291، وشرح شذور الذهب ص 186، ومغني اللبيب ص35، 36 ، وشرح ابن عقيل1/318 ، والتصريح 1/201، ، وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ص 117، وهمع الهوامع 1/453، وشرح الأشموني مع حاشية الصبان 1/371،  وفتح القدير 2/398 . 


(2) هو سعيد بن جبير الأسدي ، الفقيه المحدث المفسر ، أحد علماء التابعين ،  أخذ عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر . توفى سنة 95 هـ . ينظر : طبقات المفسرين 1/10 .     


(3) سورة الأعراف : من  الآية194.  


(4) ينظر : المحرر الوجيز2/489، المحتسب 1/270 ، شواذ القراءة للكرماني الورقة 64  . 


(5) سورة الملك : من الآية 20  . 


(6) إعراب القرآن 1/168، 169.


(7) المحرر الوجيز2/489، الجامع في أحكام القرآن7/306، فتح القدير 2/398. 


(8) همع الهوامع1/353، وينظر : مغني اللبيب1/26  .


(1) سورة يونس : من الآية68 .             


(2) سورة الجن : آية 25 . 


(3) سورة الزخرف : من الآية 81 .


(4) سورة الأحقاف : من الآية 26  . 


(5) البحر المحيط4/444 .  


(6) ينظر: شرح التصريح1/201، وشرح الأشمونى 1/371   . 


(7) المقتضب 2/359 . 


(8) شرح الكافية الشافية1/197،أوضح المسالك 1/291،التصريح 1/201 .    


(1) وهى ما فوق نجد إلى أرض تهامه ، وإلى ما وراء مكة ، وهي الحجاز وما ولاها ( مختار الصحاح 1/190) وينظر : معجم البلدان4/271.    


(2) ينظر :  شرح شذور الذهب 1/ 258 .  


(3) الكهف 38. ينظر : همع الهوامع 1/453 .  


(4) المحتسب 1/270 . 


(5) الكشاف2/138، المحرر الوجيز2/489،البيان 1/381، التبيان 1/290، 291.   		


(6) منهج السالك ص 56. 


(7) سبق تخريجه ص 47  . 


(8) البحر المحيط 4/444 . 


(1) ينظر : شرح الكافية الشافية 1/198 .


(2) حاشية الصبان 1/371. 


(3) ينظر : خزانة الأدب 4/167. 


(4) البيت من المنسرح ، لم يعرف قائله ، ورد بغير نسبه في المقرب ص143،وشرح الكافية الشافية 1/197،وشرح عمدة الحافظ ص216، وشرح الكافية2/195، ورصف المباني ص108، ومنهج السالك ص45، والجنى الداني ص209 وأوضح المسالك1/291،وتخليص الشواهد ص306، وشرح ابن عقيل 1/100، 217،والمقاصد النحوية2/113، وشرح التصريح1/201، وهمع الهوامع1/453. ويروى عجز هذا البيت في صور مختلفة أحدها هذه الرواية ، والثانية :" إلا على حزبه الملاعين " .  والثالثة : " إلا على حزبه المناحيس " .


(5) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص217،والجنى الداني ص210،وتخليص الشواهد ص 307، وشرح ابن عقيل 1/318، والمقاصد النحوية 2/145،وهمع الهوامع1/454، وشرح الأشموني1/372، والدرر2/109. 


(1) ينظر :  شرح شذور الذهب ص186. 


(2) ينظر : شرح التصريح1/201، وهمع الهوامع 1/453.  


(3) ينظر : منهج السالك 65.


(4) هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله ، أبو الحسن الرماني ، من كبار النحاة . أصله من سامراء ، ومولده ووفاته ببغداد . له نحو مئة مصنف ، منها : الأكوان  ، وشرح أصول ابن السراج  ، و شرح كتاب سيبويه  ، و معاني الحروف ، وغير ذلك . توفى سنة 384 ه‍ . ينظر : الأعلام4/317 .


(5) أمالي ابن الشجري1/143 (بتصرف يسير) . وينظر: المقتضب 2/359 ، و إعراب القرآن 2/168، ومعاني الحروف للرماني ص 75 . 


(1) الكتاب 4/222. 


(2) شرح الكافية الشافية 1/197، 198 . وينظر : شرح التصريح1/201. 


(3) المقر ب ص 163. 


(1) الخصائص 2/10. 


(1) سورة الأنعام : 109. ينظر ذلك في : الكتاب 3/123، ومعاني القرآن للكسائي ص 135 ، ومعاني القرآن للفراء 1/349، وجامع البيان 7/202، ومعاني القرآن وإعرابه 2/283، والأصول في النحو 2/270، واللامات 1/137، ومعاني القرآن للنحاس 2/474، والحجة للفارسي 2/ 147، والصاحبي ص 173، ومشكل إعراب القرآن 1/265، والكشاف 2/44، والمحرر الوجيز2/334 ، والبيان 1/334، وزاد المسير 3/104، والتبيان 1/257، وشرح المفصل 8/78، وشرح التسهيل 2/46، والبحر المحيط 4/202، والدر المصون 3/109، ومغني اللبيب ص331، وهمع الهوامع1/489، وروح المعاني7/254.


(2) هو حفص بن سليمان ، أبو عمرو الأسدي ، مولاهم ، الكوفي ، المقريء ، الإمام ، صاحب عاصم . توفى سنة 180هـ . ينظر : معرفة القراء1/140 .


(3) ينظر : الحجة في القراءات السبع ص 147 ، زاد المسير3/104.


(4) إعراب القرآن 2/90 . 


(5) تفسير البغوي 2/122  ، الجامع في أحكام القرآن7/59 ، الدر المصون3/109، فتح القدير 1/214. 


(1) الكتاب 3/123 .


(2) الآية : 4  .


(3) سورة الأنبياء : الآية 95 . 


(4) سورة الأعراف : من الآية 12.


(5) معاني القرآن1/349 ، 350.


(6) ينظر : تأويل مشكل القرآن ص 242 


(7) مغني اللبيب ص 331. 


(8) تفسير الواحدي1/370 ، تفسير أبي السعود 2/473 ، تفسير البغوي 2/122 ، النسفي 1/340  ، مشكل إعراب القرآن 1/265 ، الكشاف2/44، البيان 1/334 ، التبيان 1/257 ، الجلالين 1/181 .   


(1) معاني القرآن وإعرابه2/283. وينظر : الدر المصون3/109. 


(2) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في جامع البيان8/96، والأضداد لابن الأنباري ص211، والخصائص2/24، 188 ، واللباب1 /245 ، ولسان العرب ( نعم ) و( لا )  ، ومغني اللبيب ص327، شرح شواهد المغني 2/634. " نعم " فاعل " استعجلت ، و" قاتله " إما حال من الجود على تفسير القتل بالإفقار ، وإما مفعول أول لـ" يمنع " ، والجود مفعول ثان ، وإما مفعول به لـ يمنع ، على أن يمنع بمعنى يحرم ، والجود ـ بالضم ـ فاعله . 


الشاهد فيه قوله ( أبى جوده لا البخل ) حيث وقعت لا زائدة في رواية النصب ، وغير زائدة في رواية الجر، وهذا يدل على أن الحرف يجوز أن يكون لغوا وغير لغو .  


(3) الإغفال2/193  .


(4) مغني اللبيب ص 329. 


(5) ينظر هذا الرجز في : المقتضب1/186، ومجالس ثعلب 1/198، وجمهرة اللغة 3/344، 370، والأضداد لابن الأنباري ص214، والخصائص1/188، والمخصص 2/157، وأمالي ابن الشجري2/231 ، وتاج العروس (قفندر) .   " الشمط" : بياض شعر الرأس يخالط سواده ( اللسان :شمط ) . و"القفندر" القبيح المنظر (اللسان : قفندر ) .  


(1) البيت من الطويل ، وهو لقيس بن عاصم المنقري في الصاحبي ص239، ومعجم ما استعجم3/1044، والأمكنة والمياه والجبال للزمخشري ص55 ، وشرح أدب الكاتب للجواليقي ص293 ، ومعجم البلدان2/114،, وبلا نسبة في الأضداد لابن الأنباري ص213. " جدود " ـ بالفتح ـ النعجة التي قل لبنها ، وهو اسم موضع في أرض بني تميم من حزن بني يربوع ، وفيه الماء الذي يقال له الكلاب  ( معجم البلدان2/114)


(2) البيت من الكامل ، وهو لساعدة بن جؤية في ديوان الهذليين 1/172، والأضداد لابن الأنباري ص213، والتمام في أشعار هذيل لابن جني ص159، والصاحبي ص239، وأساس البلاغة(شيم) ، والصحاح (شيم) ، ومعجم البلدان4/156، ولسان العرب(شيم) . قوله "تشيمه" أي دخل فيه وخالطه (أساس البلاغة:شيم ) قال ابن منظور : ويروى : "تسنَّمه" أي علاه . و" ضرام " قال صاحب التهذيب (ضرم) : الضرام ما دق من الحطب ، ولم يكن جزلا يثقبه النار ،الواحد ضرم . و"مثقب " أي موقد ، يقال أثقبت النار أي أوقدتها ( اللسان : شيم). 


(3) هو يعقوب بن إسحاق ، أبو يوسف ، ابن السكيت ، من كبار أئمة اللغة والأدب . من مصنفاته : الألفاظ ،    و الأضداد ، و القلب والإبدال ، وغير ذلك . توفى سنة 244 ه‍ . ينظر : الأعلام 8 /195 .


(4)  الأضداد ص213 .


(5) هذا الرجز للعجاج في معجم العين (هدن) ، وتهذيب اللغة (هدن) ،والصحاح (صرف) ، وقال الزبيدي:هكذا أنشده الجوهري ، والمشطور الثاني للعجاج دون الأول ، ولرؤبة أرجوزة على هذا الروي ، وليس المشطوران ولا أحدهما فيها .( تاج العروس: صرف) ،وورد بلا نسبة في الأضداد لابن الأنباري ص214، والإنصاف 2/581  .  " الهدان" هو الرجل الأحمق الجافي ( تهذيب اللغة: هدن ) ، و " العصف ": الكسب  ( اللسان :عصف ) ،  و" الاصطراف " : هو التصرف في الكسب .( الصحاح : صرف) ، ويروى : من غير ما عقل ولا اصطراف ( العين : هدن ) .


(6) هذا الرجز للعجاج في ديوانه ص 20 ، ومعاني القرآن 5/78، وجمهرة الأمثال للعسكري ص567، والصاحبي ص 240، والمفصل1/424، وشرح المفصل8/136،  ولسان العرب (حور ) ، وخزانة الأدب 4/51، 52، 53 ، وورد بلا نسبة في الجمل في النحو1/219، والخصائص2/327، ولسان العرب (جير ) و(غير ) ، وخزانة الأدب11/224. 


(1) ينظر : إعراب القرآن للنحاس 5/78،  شرح المفصل 8/136 . 


(2) ينظر : الأضداد لابن الأنباري ص215، وخزانة الأدب 4/52. 


(3) الكتاب 3/123 .


‌(4) إعراب القرآن 3/123.


(5) البيت من الطويل ، وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص218، والصحاح (علل)، ولمعن ابن أوس في ديوانه ص39، ولحطائط بن يعفر في الشعر والشعراء1/254، وشرح المفصل8/78، وخزانة الأدب1/406، ولأحدهم أو لدريد بن الصمة في لسان العرب ( أنن) ، ولحاتم أو لحطائط في المقاصد النحوية1/369، والتصريح1/111، وورد بلا نسبة في سر صناعة الإعراب1/236، وشرح الكافية للرضي3/207، وشرح الشافية4/434.


قوله " أريني جوادا" أي دليني عليه وعرفيني به ، ومنه قوله تعالى ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ { البقرة : 128}. ويروى ( لعلني ) ، وبعضهم ينشده ( لألني ) بإبدال العين همزة  .


(6) البيت من الكامل ، وهو في : ديوان امريء القيس ص114، والحيوان2/140 وفيه ( حمام ) موضع ( خذام ) ، والمؤتلف والمختلف ص 11 ، تهذيب اللغة (خذم) ، وشرح المفصل8/79، ورصف المباني ص127، ولسان العرب(خذم)، وتذكرة النحاة ص29، وهمع الهوامع1/489" . و" ابن خذام " هو رجل جاهلي من الشعراء ، قال ابن خالويه : خذام منقول من الخذام وهو الحمار الوحشي . ( اللسان : خذم ) .   


(1) البيت من الطويل ، وهو لعدي بن زيد في الشعر والشعراء ص216، والحماسة البصرية 2/48، ولسان العرب(أنن) . 


(2) هذا الرجز لأبي النجم في الكتاب3/116، والإنصاف2/591، والخزانة8/501، 10/225، وورد بلا نسبة في مجالس ثعلب1/154، واللامات ص 127. 


والشاهد فيه قوله : ( أنا ) حيث استعملها بمعنى علّنا ، ويروى ( كَمَا ) موضع (أنا ) .


(3) معاني القرآن 1/350  .


(4) جامع البيان 7/208  .


(5) معاني القرآن وإعرابه 2/283  . 


(6) الإغفال3/193، وينظر : الدر المصون3/109.


(7) البحر المحيط 4/202. 


(1) الجامع 7/59 . وينظر : الحجة في القراءات السبع ص147، شواذ القراءة للكرماني الورقة 40.


(2) سورة الشورى : من الآية 17 . 


(3) سورة عبس : الآية 3 . 


(4) سورة النور : من الآية 33. 


(5) ينظر : معاني القرآن للنحاس 2/474 .


(6) المحرر الوجيز 6/202.


(7) سورة الإسراء : من الآية 59  .


(8) ينظر : الدرالمصون3/109، ومغني اللبيب ص 331   .


(9) سورة يونس : 96، 97.


(1) ينظر : الكشاف 2/44 ، المحرر الوجيز 2/334. 


(2) البحر المحيط 4/202 .وفي هذه الآية قراءة ثانية و هي قراءة ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وخلف في اختياره ( (وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون ) بكسر الهمزة ،  على الابتداء ، قالوا : تم الكلام عند قوله ( وما يشعركم ) ثم استأنف الحكم عليهم بأنهم لا يؤمنون عند مجيئها .           


و"ما" في قوله ( ما يشعركم ) استفهامية مبتدأ ، والجملة بعدها خبرها ، وفاعل ( يشعر ) ضمير يعود عليها ، والمفعول الأول له ضمير المخاطب ، والثاني محذوف ، وقد اختلفوا في تقديره تبعا لاختلافهم في المخاطب بقوله ( يشعركم ) فمن جعل الخطاب للمؤمنين قال معناه :  وما يشعركم أيها المؤمنون إيمانهم ، ثم استأنف إخبارا عنهم بأنهم لا يؤمنون ، فلا تطمعوا في إيمانهم . وهذا اختيار الطبري .(  جامع البيان7/208 ، زاد المسير3/104 ، الحجة في القراءات السبع ص147 )


ومن جعل الخطاب للكافرين قال معناه : وما يشعركم أيها الكفار ما يكون منكم، ثم استأنف إخبارا عنهم بعدم الإيمان ؛ لعلمه السابق فيهم ، وعلى هذا ففي الكلام التفات   من خطاب إلى غيبة .( تفسير البغوي 2/122، الدرالمصون3/109) . 


  


(1) سورة النمل : آية 72. ينظر في ذلك : معاني القرآن للكسائي ص 208، ومعاني القرآن للفراء 2/300، وجامع البيان 20/16، والحجة في القراءات السبع ص275، ومشكل إعراب القرآن 2/540، وتفسير الواحدي2/809، وتفسير البغوي 3/428، والبيان2/227، وزاد المسير6/193، والتبيان 2/175، والجامع 13/ 220 ، والدر المصون 5/328، وتفسير الجلالين1/504، وتفسير أبي السعود6/301، وفتح القدير4/200، وروح المعاني20/25 .


(2) هو عبد الله بن عامر اليحصبي ، إمام أهل الشام في القراءة ، وأحد القراء السبعة . توفى سنة 118هـ . ينظر : معرفة القراء 1/86، وغاية النهاية1/423. 


(3) هو أبو معبد عبد الله بن كثير بن المطلب ، مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري المكي ، إمام المكيين في القراءة ، وأحد القراء السبعة . توفى سنة 120هـ . ينظر : معرفة القراء1/86، وغاية النهاية1/443. 


(4) ينظر : السبعة1/486 . ونسبها الطبري(20/16)إلى عامة قراء الحجاز والبصرة والشام .  


(5) إعراب القرآن 3/222 .


(6) الجامع في أحكام القرآن 13/220، وفتح القدير4/200 .


(7) سورة عبس : الآية 24.


(8) سورة عبس : من الآية 25 . 


(9) معاني القرآن  2/ 300.


(1) ينظر : تفسير أبي السعود6/351.


(2) سورة القدر : الآية (ا) .


(3) سورة يونس : الآية 62. 


(4) ينظر : التصريح1/215.


(5)  جامع البيان 20/16، الحجة في القراءات السبع ص275، مشكل إعراب القرآن 2/540، تفسير البغوي 3/428، البيان2/227، التبيان 2/175.


(6) معاني القرآن 2/467.


(7) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ، تابعي ، كوفي ، كان عالما بالتفسير وأيام العرب . توفى سنة 127هـ وقيل 128هـ . ينظر : طبقات المفسرين1/15، والأعلام1/317.


(1) الجامع 13 /220.  


(2) الدر المصون5/325. 


(3) سورة مريم : من الآية 30 . 


(4) ومن المواضع التي يتعين فيها كسرة همزة إن بالإضافة إلى هذين الموضعين :ـ أحدها : أن تقع بعد حيث ، نحو : جلست حيث إن محمد جالس .  الثاني : أن تقع بعد إذ ، نحو : جئتك إذ إن زيدا أمير . الثالث : أن تقع تالية لموصول  نحو قوله تعالى ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾ {القصص: 76] .  الرابع : أن تقع جوابا لقسم لم يُذْكر فِعْله ، أو ذُكِرَ وجاءت اللام ، فالأول نحو قوله تعالى ﴿  حَم  وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ﴾ [ الدخان : 1، 2 ،3]  . والثاني نحو : أقسمت إن محمدا لصادق .


الخامس : أن تقع حالا ، مقرونة بالواو أو لا ، فالأول نحو قوله تعالى ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ [ الأنفال :5] . والثاني نحو جاء محمد إنه صادق .


السادس : أن تقع صفة لاسم عين ، نحو مررت برجل إنه فاضل . السابع : أن تقع خبرا عن اسم ذات غير منسوخ ، نحو محمد إنه كريم . الثامن : أن تقع بعد عامل عُلِّق عن عمله فيها باللام الابتدائية ، نحو قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ [ المنافقون :1]. 


ينظر: التصريح 1/215، 216.    


(5) تفسير الواحدي2/809، زاد المسير 6/193، تفسير الجلالين  1/504.


(6) الجامع13/220،الدر المصون5/325،تفسير أبي السعود6/351،فتح القدير4/200،روح المعاني20/25.


وفي الآية قراءة أخري :ـ


 وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي : ﴿ أَنَّ النَّاسَ ﴾  بفتح الهمزة ( ينظر: السبعة 1/486، وزاد المسير6/193، والحجة في القراءات ص538، ونسبها الطبري إلى عامة قراء الكوفة وبعض أهل البصرة 20/16 )  


 وفي تخريجها قولان أيضا :ـ


الأول : أن تكون في موضع نصب مفعول به لـ ( تكلمهم ) ، على أن يكون ( تكلمهم ) بمعني تخبرهم أو تنبئهم ، فكأنه قال : تخبرهم أن الناس .وهذا قول أبي عبيد ( إعراب القرآن3/222 ) ويؤيده قراءة أُبيّ ﴿تُنَبِئُهُمْ أَنَّ النَّاسَ﴾ .( ينظر : معاني القرآن للفراء  2/300 )


الثاني :  أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر ، والأصل : تكلمهم بأن الناس .  وهذا قول الفراء والأخفش . ويؤيده قراءة ابن مسعود (() ﴿ تكلمهم بأَنَّ النَّاسَ ﴾ . 


وجوز العكبري أن يكون بتقدير حرف التعليل ، أي لأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ، وهو تعليل من جهته سبحانه لجرحها إياهم .(  التبيان 2/175. وينظر : روح المعاني 20/25 ) . 


 


(1) سورة طه : الآية 63  . ينظر في ذلك :  معاني الفراء2/184، وجامع البيان 16/136، و الجمل في النحو ص 157،والخصائص3/65، وسر صناعة الإعراب1/26،ومشكل إعراب القرآن2/466، والكشاف2/543،والإنصاف1/26،والبيان2/144،وإملاء ما من به الرحمن2/123،والجامع في أحكام القرآن 11/133،و أمالي ابن الحاجب1/156، وشرح الكافية الشافية1/71،وشرح الشافية للرضى1/188ـ 190ا، ولسان العرب ( أنن )، والبحر المحيط 6/255، ومنهج السالك ص10، والتصريح1/127، وهمع الهوامع1/145، روح المعانى11/283 


(2) ينظر : الجامع 11/134 ، والنشر 2/201، والدر المصون 5/34 ، والإتحاف ص304 . 


(3) البيت من الطويل ، وهو للمتلمس في ديوانه ص 34 ، والحيوان4/273، والمؤتلف والمختلف ص71، وتهذيب اللغة (صم) ، وأساس البلاغة (سوغ) ، ولسان العرب (صمم) ، وخزانة الأدب7/487، وبلا نسبة في جمهرة اللغة (رطق) ، وسر صناعة الإعراب2/704، وشرح المفصل3/128، وشرح الكافية الشافية1/75.  والصَّمِيمُ: العَظْمُ الذي به قِوامُ العُضْو، كصَميم الوَظِيف ، وصَميمِ الرأْس؛ وبه يقال للرجل: هو من صَمِيم قومه إذا كان من خالِصِهم .( اللسان : صمم) . الشاهد فيه قوله (لناباه) حيث جعله بالألف وهو في موضع خفض ، على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا . ويروى (لنابيه) على الأصل .   


(4) هو عبد الحميد بن عبد المجيد ، المعروف بالأخفش الكبير ، شيخ العربية ، أخذ عن سيبويه ، وعنه أخذ عيسى بن عمر النحوي وأبو عبيد وغيرهم . توفى سنة 177هـ . ينظر : طبقات الزبيدي ص 35. 


(5)  إعراب القرآن 3/45.


(1) ينظر : الجامع11/134، لسان العرب (أنن) ، روح المعاني 11/286. 


(2) ينظر : الدر المصون5/36، وهمع الهوامع1/145.


(3) معاني القرآن2/184.


(4) أخرجه أبو داود في سننه 2/67 ، حديث رقم (1439) ، والترمذي في سننه2/333، حديث رقم (470)، وابن خزيمة في صحيحه 2/156 ، حديث رقم (1101) ، وابن حبان في صحيحه 6/201 ، حديث رقم (2449) . 


(5) البيت من الطويل ، وهو لهَوْبر الحارثي في الصحاح (هبا) ، و لسان العرب (صدع) ،(شظى) ، (هبا) ، وبلا نسبة الجمل في النحو ص158، وسر صناعة الإعراب2/704، والصاحبي في فقه اللغة ص49، وهمع الهوامع1/146. قوله :" هابي التراب" قال ابن منظور : الهابي من التراب ما ارتفع ودق .    


(6) هذا الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص168، وله أو لأبي النجم في المقاصد النحوية1/133، 3/636، والتصريح1/65، وشرح شواهد المغني1/127، والدرر1/106، وله أو لرجل من بني الحارث في خزانة الأدب7/455، وبلا نسبة في الجمل في النحو ص238، وسر صناعة الإعراب2/705، والإنصاف1/18، وشرح المفصل1/53، وشرح الكافية الشافية1/69، ومغني اللبيب ص58، وهمع الهوامع1/147.


(7) الرجز لرجل من بني ضبة في التصريح1/78، وبلا نسبة في الجمل في النحو ص157، وسر صناعة الإعراب2/705، وأوضح المسالك1/64.  


(1) معاني القرآن2/184.


(2) ينظر : الإعفال2/408، سر صناعة الإعراب2/706، المشكل2/466، البيان2/144.  


(3) ينظر : شرح الكافية الشافية1/71، منهج السالك ص10، الدر المصون5/36 ، أوضح المسالك1/63، تفسير البيضاوي4/58، همع الهوامع1/145، روح المعاني11/284.  


(4) هو أبو المنذر، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ، القرشي الأسدي، أحد تابعي المدينة المشهورين المكثرين في الحديث، المعدودين من أكابر العلماء وجلة التابعين، وهو معدود في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، رضي الله عنهم ، روى عن عمه عبد الله بن الزبير وأبيه وأخويه ، توفي رضي الله عنه سنة146هـ ينظر : الوافي بالوفيات 27/358 . 


(5) سورة النساء : الآية 162. 


(6) سورة المائدة : الآية69.


(7) ينظر : الإتقان1/239 . 


(1) هو هارون بن موسى بن شريك الأخفش الدمشقي ، أبو عبد الله التغلبي ، شيخ المقرئين بدمشق في زمانه، قرأ على ابن ذكوان ، وأخذ الحروف عن هشام بن عمار، وقرأ عليه خلق كثير . توفى سنة292هـ . ينظر : طبقات المفسرين1/247.    


(2) هو الزبير بن الحريث وقيل : الخريت ، البصري ، روى عن عكرمة وأبي لبيد ، وروى عنه حماد بن زيد وغيره . وثقه أحمد بن حنبل وغيره . ينظر : الجرح والتعديل3/581 .  


(3) هو الحَبر العالم أبو عبد الله البربري ثم المدني الهاشمي مولى ابن عباس ، روى عن مولاه وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأبي سعيد وعدة ، وروى عنه خلائق . توفى سنة107هـ . (تذكرة الحفاظ1/95) 


(4) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أشته اللوذي ، الأصبهاني ، أبو بكر ، نحوي مقرئ . من آثاره : المحبر ، والمفيد في الشاذ ، والمصاحف . توفى سنة 360 ه‍ . ينظر : معجم المؤلفين 1/237 .


(5) الإتقان في علوم القرآن2/239 . وينظر : المصاحف لأبي بكر السجستاني ص32.  


(6) الإتقان2/239. 


(1) مباحث في علوم القرآن د . صبحي الصالح ص 91 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط الرابعة 1965. 


(2) ينظر : روح المعاني 11/287. 


(3) أمالي ابن الحاجب1/156. 


(4) سورة القصص : من الآية 27.


(5) مغنى اللبيب ص 570 .


(6) معاني القرآن وإعرابه3/363، و إعراب القرآن 3/44، و روح المعاني 11/283 .


(1) ينظر : إعراب القرآن للنحاس 3/44.


(2) الكتاب3/151.


(3) ينظر : مغني اللبيب ص 570.


(4) البيتان من مجزوء الكامل ، وهما لعبيد الله بن قيس الرقيات في الأغاني1/20، 4/291، والبيان والتبيين ص350 ، وإعراب القرآن3/45، ولسان العرب (أنن) ، وبلا نسبة في الكتاب3/151، والأصول في النحو2/383، والجمل في النحو ص158، وحروف المعاني ص65، وسر صناعة الإعراب 2/492، واللمع ص42، والمفصل ص397، ومغني اللبيب ص75، 851. 


(5) هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي ، أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ، ولد في عام الهجرة ، وهو أحد العبادلة ، وأحد الشجعان من الصحابة ، حفظ عن النبي (() وهو صغير ، وشهد اليرموك مع أبيه الزبير ، وشهد فتح أفريقية . قتل على يد الحجاج سنة 73هـ .ينظر : الإصابة4/89.  


(6) ينظر : اللسان (أنن) . 


(7) ينظر : روح المعاني 11/284. 


(1) الرجز لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه ص170، وشرح المفصل3/130، 8/23، وله ولعنترة بن عروس في المقاصد النحوية1/535، وشرح شواهد المغني2/604، والدرر2/187، وبلا نسبة في الأصول في النحو1/274، وإعراب القرآن3/86، والإغفال2/410، وسر صناعة الإعراب1/378، ولسان العرب (شهرب) ، ومغني اللبيب ص304، وهمع الهوامع1/508. الحُليس : تصغير حِِلس ، وهو كساء رقيق يوضع تحت القتب ( اللسان : حلس) . والشَّهربة : العجوز الكبيرة .(اللسان : شهرب) .


(2) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم ، أبو إسحاق الأزدي ، مولى آل جرير ابن حازم من أهل البصرة، قاضي بغداد المالكي ، كان فاضلاً عالماً متفنناً فقيهاً على مذهب مالك شرح مذهبه ولخصه واحتج له، وصنف المسند وكتباً عديدةً في علوم القرآن، توفى سنة 282هـ .  ينظر : تاريخ بغداد6/284، والديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون ص92. دار التراث . القاهرة .


(3) ينظر : معاني القرآن وإعرابه 3/363 . 


(1) الإعفال2/409، 410. وينظر : سر صناعة الإعراب1/380، 381 .  


(2) ينظر : إعراب القرآن 3/46، وروح المعاني 11/285. 


(3) البيت من الخفيف ، وهو للأعشى في ديوانه ص365، ورواية الصدر فيه :" من يلمني على ابنة حسان"، والكتاب3/72، والإنصاف1/150، وبلا نسبة في النكت1/737، واللباب2/56، وشرح المفصل3/115، ومغني اللبيب ص739.


(4) البيت من الخفيف ، وهو للأخطل في الحلل في شرح أبيات الجمل ص 287، وشرح الجمل لابن خروف2/875، وشرح شواهد المغني2/918، والدرر2/179، وخزانة الأدب1/457، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في شرح المفصل3/115، وهمع الهوامع1/497، ومغني اللبيب ص56، 767، والأشباه والنظائر8/46. والجآذر: أولاد البقر، واحدها جؤذر - بضم الذال وفتحها - وأهل البصرة لا يعرفون فتح الذال، لأن فعللاً، عندهم غير مستعمل، وحكى الكوفيون ألفاظاً كثيرة على فعلل هي: جؤذر، برقع، وطحلب، وضفدع، وجخدب. ( شرح الجمل لابن خروف2/875) .


يقول: من دخل الكنيسة رأى فيها من نساء النصارى وبينهم أشباه الجآذر والظباء!!.   


(1) ينظر : روح المعاني 11/286. 


(2) ينظر : البحر المحيط  6/255. 


(3) سورة الحج : من الآية 46. 


(4) ينظر : الدر المصون  5/35 .   


(5) هو أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي ، صاحب التصانيف ، من مصنفاته : كتاب المجمل ، وكتاب متحير الألفاظ ، وكتاب الصاحبي في فقه اللغة ، وغير ذلك . مات على الراجح سنة395هـ . ينظر : معجم الأدباء1/573.


(6) سورة القصص : من الآية 32 .


(1) الصاحبي ص 31. 


(2) الخصائص 3/62. 


(3) معاني القرآن 2/184 (بتصرف) 


(4) ينظر : إعراب القرآن  3/46.  


(5) سورة هود : الآية 111. بتخفيف (إن) و(لما) وقد تقدم تحقيق هذه القراءة . 


(6) روح المعاني16/223. 


(1) إعراب القرآن3/46. 


(1) ينظر الجمل في النحو ص157. 


(1) سورة الدخان : الآية 40 . ينظر في ذلك : معاني القرآن للفراء 3/43، ومشكل إعراب القرآن 2/290، 291، وشرح المقدمة لابن بابشاذ1/219، والجامع في أحكام القرآن 16/437، والبيان 2/360، وشرح الكافية الشافية1/210،و شرح الكافية 1/110، 111، والإقليد1/345،  ومنهج السالك ص73، والدر المصون 6/177، والتصريح 1/214، وشرح الأشموني ومعه حاشية الصبان 1/393، وتفسير أبي السعود8/64، وفتح القدير4/754، وروح المعاني 25/131. 


(2)  إعراب القرآن 4/133.  


(3) ينظر : الجامع16/437، فتح القدير4/754. 


(4) البيت من الكامل ، وهو لجرير في ديوانه ص357. بيروت ، والشعر والشعراء ص11، والأغاني1/286، 8/17، 19/181، والصناعتين ص33، والمستطرف في كل فن مستظرف 2/86 .     ويروى ( عهدهم) للغائب .


(5) معاني القرآن 3/42. 


(1) جزء بيت من الطويل  ، تمامه :ـ


        إِذَا اسْوَدَّ جُنْحُ اللَّيْلِ فَلْتأتِ ولْتَكُنْ    خُطَاكَ خِفَافَاً إنَّ حُرَّاسَنا أُسْدا . سبق تخريجه ص74 . 


(2)روح المعاني 25/131. وينظر : البحر المحيط8/39 ، الدر المصون6/177، وتفسير أبي السعود8/64. 


(3) ينظر : معاني القرآن وإعرابه4/427 ، الجامع16/437، البحر المحيط8/39 ، تفسير أبي السعود8/64، فتح القدير4/754، روح المعاني25/131.  


(4) ينظر : شرح قطر الندى ص161، وشرح شذور الذهب ص262، والتصريح1/214. 


(5) سورة المزمل : من الآية12. 


(6) سورة النازعات : الآية 26. 


(7) سورة المائدة : من الآية 22. 


(8) ينظر : شرح الكافية للرضي 1/110، 111.  


(9) عجز بيت من السريع ، وصدره : " لَمّا رَأَت ساتيدِما اِستَعبَرَت " وهو لعمرو بن قميئة في ديوانه ص182، والجمل في النحو ص105، وشرح أبيات سيبويه1/367، والنكت 1/289، 351، والمفصل ص130، والإنصاف2/432، ومعجم البلدان3/168، وشرح المفصل3/19، وخزانة الأدب4/405، 406، 407، 411، 419، وبلا نسبة في الكتاب1/194، ومجالس ثعلب 1/152، والأصول في النحو2/227، 3/467، واللامات ص107، وشرح الكافية الشافية1/175. 


(1) ينظر : الكتاب2/124. 


(2) صدر بيت من الوافر ، وعجزه : " يلوح كأنه خلل " ، وهو لكثير عزة في الكتاب2/123، ولسان العرب (وحش) ، وبلا نسبة في الجمل في النحو ص103، وإعراب القرآن للنحاس5/312، والخصائص2/492، وأسرار العربية1/192، وشرح المفصل2/52، وأوضح المسالك2/315، وشرح شذور الذهب ص327، ومغني اللبيب ص118، 571، 568. ويروى " لعزة" موضع "لمية" . 


(3) منهج السالك ص 73. 


(4) المصدر السابق . 


(5) ينظر : شرح الكافية الشافية1/220، وشرح الكافية للرضي1/10، 11، والتصريح1/214. 


(6)هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن داود بن سليمان بن إبراهيم ، المصري،النحوي اللغوي . من مصنفاته : شرح الجمل للزجاجي،وشرح المقدمة المحسبة ،وغير ذلك .توفى سنة 469هـ . ينظر:معجم الأدباء1/428.


(1) شرح المقدمة 2/219  . 


(2) ينظر : التصريح 1/214.   


(3) البيت من الطويل ، وهو لمعن بن أوس في الأغاني 12/68، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 2/9، ولأوس بن حجر في يتيمة الدهر للثعالبي 1/93. تح د / قميحة . ط أولى 1403 هـ . 


(4) إعراب القرآن 4/133. 


(5) هو أبو علي الحسن بن علي بن حمدون الأسني ، المعروف بالجلولي ، وهو من نحاة أوائل القرن الخامس ، له شرح على الإيضاح . ينظر : كشف الظنون1/212.     


(6) منهج السالك ص 73  . 


(1) ينظر في ذلك : الكتاب 1/285، ومعاني الفراء1/311، 313، والمقتضب4/112، ومجالس ثعلب1/316، والأصول في النحو1/256، والكشاف3/272، والإنصاف1/185، 195، والبيان2/299، والتبيين ص314، واللباب1/212، وشرح المفصل8/66، 70، والإيضاح في شرح المفصل2/180، 185، وشرح التسهيل2/47، 51، وشرح الكافية2/352، 355، والإقليد4/1726، وارتشاف الضرب2/159، والبحر المحيط2/32، ومنهج السالك ص81، والدر المصون1/572، 573، ومغني اللبيب ص617، 618، والتصريح1/226، 227، وشرح الأشموني مع الصبان1/411، 412. 


(2) ينظر : شرح الكافية2/352. 


(3) سورة الأحزاب : من الآية 56. ينظر : الكشاف3/272، وإعراب القراءات الشواذ2/326، والبحر المحيط7/239، ومعجم القراءات5/134. 


(1) إعراب القرآن3/323. 


(2) ينظر : معاني القرآن1/311، الأصول1/256،  الإنصاف1/186، شرح الكافية الشافية1/226، شرح الكافية2/352، منهج السالك ص81، مغني اللبيب ص616، التصريح1/227.


(3) سورة المائدة : من الآية69.  


(4) معاني القرآن1/310، 311.


(5) شرح الكافية2/354، 355.


(1) ينظر : التبيان 1/222، وأوضح المسالك 1/358، ومغني اللبيب ص791، والتصريح1/229.  


(2) مغني اللبيب 1/791.   


(3) ينظر : الأصول1/256، الإنصاف1/286، شرح الكافية الشافية1/226، منهج السالك ص81. 


(4) الإيضاح2/181. 


(5) ينظر : المقتضب4/113. 


(6) التبيين ص341. 


(1) ينظر : معاني القرآن للفراء1/311، 313، والإنصاف1/185، 186، والتبيين ص343. 


(2) تقدم تخريجه ص 265 . 


(3) هو شاعر جاهلي من بني أسد ( ينظر: الشعر والشعراء1/270) . والبيت من الوافر ، وهو في ديوانه ص165، والكتاب2/156، وشرح أبيات سيبويه2/14، والإنصاف1/190، والانتخاب في شرح الأبيات المشكلة الإعراب ص60، والمقاصد النحوية2/271، وخزانة الأدب10/293، 297، وبلا نسبة في معاني الفراء1/311، والأصول في النحو1/253، وإعراب القرآن للنحاس2/32، وأسرار العربية1/147، والمفصل ص394، وشرح المفصل8/69، وشرح الكافية الشافية1/228. 


(4) ينظر : الكتاب2/155. 


(5) ينظر : شرح الكافية الشافية1/226. 


(1) ينظر : الإنصاف1/186، والتبيين ص343.  


(2) ينظر : الكتاب1/285، والمقتضب4/112،  والأصول1/256، وشرح المفصل8/66، وشرح التسهيل2/47، وشرح الكافية 2/352، وارتشاف الضرب2/159، والتصريح1/226. 


(3) شرح الكافية2/354. 


(4) ينظر : المصدر السابق 2/354، 355، والتصريح1/229. 


(5) هو القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني الضرير ، كان عالما بالقراءة والحديث والتفسير ، من مصنفاته : حرز الأماني في القراءات المعروفة بالشاطبية . توفى سنة 290هـ . ينظر : معجم الأدباء4/618، والأعلام5/180. 


(6) التصريح1/229. 


(1) ينظر : التصريح1/227. 


(2) ينظر : المصدر السابق .  


(3) سبق تخريجه ص 263 . 


(4) الإيضاح2/183، 184.  


(5) ينظر : حاشية الصبان1/424. 


(1) ينظر : اللباب 1/213، ومغني اللبيب ص618. 


(2) عجز بيت من الطويل ، وصدره : بَدا لِيَ أَنّي لَستُ مُدرِكَ ما مَضى   ،  وهو لزهير بن أبي سلمى في �ديوانه ص287، والأصول في النحو1/262، وشرح المفصل2/52، 7/56، وشرح الكافية الشافية1/186،ولسان العرب ( نهش) ،وتخلص الشواهد ص512،ومغني اللبيب ص131،والمقاصد النحوية2/267، 3/351، وشرح شواهد المغني 1/282،وهمع الهوامع3/230 ، والدرر6/163، وخزانة الأدب8/492، 9/100،ولصرمة الأنصاري في الكتاب1/ 306 ،وشرح أبيات سيبويه1/72 ،والإنصاف 1/191، وبلا نسبة في الكتاب2/155، أسرار العربية ص154، والإنصاف1/395، وشرح المفصل 8/69.


 ويروى ( ولا سابقا ) بالنصب وعليها فلا شاهد .


(3) الكتاب 2/155.


(1) شرح الكافية الشافية1/229. 


(2) ينظر : الإنصاف 1/195.    


(3) المصدر السابق . 


(4) منهج السالك ص81، 82. وينظر : مغني اللبيب ص617 ، وهمع الهوامع3/244. 


(1) شرح الكافية الشافية1/227.  


(2) منهج السالك ص81. 


(1) سورة فصلت الآية : 41. ينظر في ذلك : معاني القرآن للفراء 3/19، وجامع البيان 24،/129، ومعاني القرآن للنحاس 6/274، ومشكل إعراب القرآن 2/642، وتفسير البغوي4/116، والكشاف 4/21، والبيان في غريب إعراب القرآن 2/341، وزاد المسير7/262، والجامع في أحكام القرآن15/327، وشرح التسهيل2/14، 15، وتفسير النسفي4/92، والبحر المحيط7/478، والدر المصون6/68، ومغني اللبيب ص710، والبرهان في علوم القرآن 3/63، 140، وهمع الهوامع1/494، وتفسير أبي السعود8/15، وفتح القدير4/68.   


(2) سورة فصلت : الآية 40. 


(3) هكذا في النسخة المطبوعة .  


(4) إعراب القرآن 4/64. 


(5) ينظر : البحر المحيط7/278، الدر المصون6/68، تفسير أبي السعود8/15، فتح القدير 4/68، روح المعاني24/128.  


(6) هو عمرو بن عبيد بن باب ـ بموحدتين ـ التميمي مولاهم ، أبو عثمان البصري ، المعتزلي المشهور ، كان داعية إلى بدعته ، اتهمه جماعة مع أنه كان عابدا من السابعة . مات سنة 43هـ  أو قبلها . 


 ينظر : تقريب التهذيب لابن حجر1 / 740 .


(1) جامع البيان 24/129. 


(2) ينظر الدر المصون 6/68.


(3) ينظر : شرح التسهيل2/14، وهمع الهوامع1/495. 


(4) ينظر : همع الهوامع1/495. 


(5) البيت من المنسرح ، وهو للأعشى في ديوانه ص283، والكتاب2/141، والمقتضب4/130، والأصول في النحو1/247، وسر صناعة الإعراب2/517، والمحتسب1/349، والمقرب1/109، ولسان العرب(رحل)، ومغني اللبيب ص114، 825، وخزانة الأدب10/452، 459، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب1/345، وشرح التسهيل2/14، ورصف المباني ص298، ولسان العرب (حلل) ، وهمع الهوامع1/494. 


(6) الكتاب2/141.  


(7) ينظر : شرح التسهيل 2/15، وهمع الهوامع1/495. 


(8) سورة الحج : الآية 25.  


(9) البيت من الطويل ، وهو لجميل بثينة في ديوانه ص150، وشرح عمدة الحافظ ص220، والدرر2/174، وبلا نسبة في همع الهوامع1/495. ورواية الديوان :


                    وَقالوا نَراها يا جَميلُ تَبَدَّلَت       وَغَيَّرَها الواشي فَقُلتُ لَعَلَّها 


(1) البيت من الطويل ، وهو للأخطل في المقتضب4/131، وأمالي ابن الشجري1/322، وشرح المفصل1/104، ولسان العرب (نهشل) ، وخزانة الأدب4/385(882) ، وبلا نسبة في الخصائص2/272. 


(2) البيت من الطويل ، وهو للأخضر بن هبيرة الضبي في شرح أبيات سيبويه 2/16، ولسان العرب (ضفط) ، وبلا نسبة في تحصيل عين الذهب1/282، والنكت 1/515، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور1/443، وشرح التسهيل2/15. الضفّاط : الذي يقضي حاجته من جوفه ، ويقال : الضفّاط الذي يُكري الحمير من قرية إلى قرية ، ويقال للحمير : ضفاطة ، والضفّاط أيضا الذي يحمل طعامه إلى مكان فيبيعه ( النكت) وينظر : ( اللسان : ضفط ) .


(3) الكتاب 2/136.  


(4) هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ، من ولد عمر بن الخطاب(()،  ولي الخلافة بعهد من سليمان سنة 99 ه‍ ، وقيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم ، والأخبار في عدله وحسن سياسته كثيرة . توفى سنة  101 ه‍ . ينظر : الكنى والأسماء1/200، والأعلام 5/50 .


(5) ينظر : المفصل ص 48، وشرح التسهيل 2/15.   


(6) سورة فصلت : من الآية 44 .


(7) معاني القرآن 3/19 .


(8) هو بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، أمير البصرة وقاضيها ، توفى سنة نيف وعشرين . ينظر : الثقات6/91، وتقريب التهذيب1/129. 


(9) ينظر : البحر المحيط 7/478. 


(1) ينظر : المشكل2/642، تفسير البغوي4/116، البيان2/341، زاد المسير7/262، النسفي4/92، البرهان في علوم القرآن3/63.  


(2) ينظر : البحر المحيط7/478، والدر المصون6/68، ومغني اللبيب ص 710.  


(3) سورة فصلت : من الآية 44 .


(4) سورة فصلت : من الآية 40. 


(5) الكشاف 4/12. 


(6) ينظر : البحر المحيط7/478، والدر المصون6/68. 


(1) البحر المحيط 7/478. 


(2) معاني القرآن 3/19.


(3) البحر المحيط7/478. وينظر : الدر المصون6/68. 


(4) سورة الرعد : من الآية 31. 


(5) جامع البيان 24/129. 


(6) سورة البقرة : الآية234. وقد تقدم القول عن توجيه هذه الآية مفصلا . ينظر : ص 278 . 


(7) المصدر السابق . 


(1) معاني القرآن 6/274. 


(1) سورة الأحقاف : 33 . ينظر ذلك في : معاني القرآن للكسائي ص234، ومعاني القرآن للفراء3/56، 57، ومجاز القرآن 2/213، ومعاني القرآن للأخفش2/519، وجامع البيان26/35، ومعاني القرآن وإعرابه4/447، والصاحبي ص131، وتفسير البغوي4/175، والكشاف3/528، وزاد المسير7/392، وإملاء ما من به الرحمن 2/235، وابن يعيش2/115، والجامع15/60، وشرح التسهيل1/382، وشرح الكافية 1/268، ورصف المباني ص158، والتذييل4/309، والبحر المحيط8/67، والدر المصون6/144، وأوضح المسالك1/292، والتصريح1/201، وهمع الهوامع1/465، وحاشية الدسوقي2/292 .


(2) سورة الزمر : من الآية 36 . 


(3) سورة فصلت : من الآية 46.


(4)  ونسبها الطبري26/35 والقرطبي16/219 إلى عامة قراء الأمصار.


(5) ينظر : جامع البيان 26/35، زاد المسير7/392، البحر8/67 . زاد القرطبي ابن مسعود ويعقوب 16/219.


(1) سورة يس : من الآية 81 .


(2) إعراب القرآن  4/173، 174 . 


(3) ينظر : زاد المسير 7/392، الجامع في أحكام القرآن16/216،تفسير البغوي4/175، فتح القدير5/26.    


(4) هكذا في النص ، ولعل الصواب رفعته ، ولم يشر المحقق إلى ذلك .


(5) البيت من الوافر ، وهو للقحيف العقيلي في خزانة الأدب 10/137، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص54، لسان العرب ( منى)، والجنى الداني ص55، وتخليص الشواهد ص177، ومغني اللبيب ص149، وهمع الهوامع1/466، والدرر2/128. " ركاب " هي الإبل التي يسار عليها ، واحدها راحلة ، ولا واحد لها من لفظها . يقول : إن الإبل التي انتهى سيرها إلى هذا الممدوح ، لم ترجع خائبة ، بل رجعت بنيل المطلوب .


والشاهد فيه : قوله ( بخائبة ) حيث زيدت الباء في الحال المنفي عاملها . وقد أجاز ذلك ابن مالك ، وخالفه أبو حيان وخرج البيت على تقدير : فما رجعت بحاجة خائبة . 


(6) معاني القرآن 3/56، 57 .


(1) سبق تخريجه ص 40 . 


(2)  البيت من الطويل ،وهو من الشواهد التي لم يعرف قائلها . ينظر تخريجه في : سر صناعة الإعراب1/142،وشرح المفصل8/23، 139،وشرح الكافية4/282،ولسان العرب(كفى) ،وأوضح المسالك1//298،والمقاصد النحوية2/134،و التصريح1/202،والأشباه والنظائر3/126،وهمع الهوامع1/465، والدرر2/127،وخزانة الأدب9/523.  


والشاهد فيه قوله "بهين " حيث دخلت الباء الزائدة في خبر لكن غير المنفي ضرورة ، قال ابن جني لشبهه بالفاعل .  قال : ويجوز أن يكون معناه: ولكن أجرا لو فعلته بشيء هين ، أي أنت تصلين إلى الأجر بالشيء الهين ن كقولك : وجوب الشكر بالشيء الهين ، فتكون الباء على هذا غير زائدة .(سر صناعة الإعراب) 


(3)  البيت من الطويل ، وهو لامريء القيس في ديوانه ص42،والصاحبي في فقه اللغة ص107،وتخليص الشواهد ص286،والمقاصد النحوية2/126، والتصريح1/202،والدرر1/293، 2/128، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص54،ورصف المباني ص257،وأوضح المسالك1/297،وهمع الهوامع1/343، 466،وشرح الأشموني1/367.  قوله " تنأ عنها " أي :تبعد عنها ، أي عن أم جندب المذكورة في قوله :


                    خليلي مرا بي على أم جندب    لنقضي حاجات الفؤاد المعذب .


و قوله" حقبة " أي مدة . قال صاحب اللسان : الحقبة بالكسر السنة ، والجمع حقب وحقوب.( اللسان : حقب ) 


والشاهد فيه قوله " بالمجرِّب " : حيث زاد الباء في خبر "إن" . على أن بعضهم رواه ( بالمجرَّب ) على أنه اسم مكان من التجربة ، وعلى هذه الرواية تكون الباء حرف جر أصلي ، وهي مع مجرورها متعلقة بمحذوف خبر "إن" ، والتقدير : فإنك كائن بمكان التجربة .


(4)  البيت من الطويل ، وهو للشنفري في ديوانه ص59،وتاج العروس (جشع )،وشرح لامية الشنفري للعكبري ص 68،وشرح الكافية الشافية1/184،وتخليص الشواهد ص285،والمقاصد النحوية2/117، 4/51، التصريح1/202،وشرح شواهد المغني2/899، والدرر2/124 ، وبلا نسبة في الجنى الداني ص54، وأوضح المسالك1/295، وشرح قطر الندى ص188،وشرح ابن عقيل 1/ 210 ،وهمع الهوامع1/464، وشرح الأشموني1/366. قوله " الزاد " : هو كل ما يؤكل ، وأصله الطعام المعد للسفر . و " أجشع "  أفعل تفضيل من الجشع ـ بفتحتين ـ وهو أشد الحرص وأسؤه على الطعام وغيره ( تاج العروس : جشع ) .


(1) البيت من الطويل ، وهو لدريد بن الصمة في ديوانه ص48،وجمهرة أشعار العرب1/590،ولسان العرب(قعدد)،وتخليص الشواهد ص286،والمقاصد النحوية 2/117، 4/51،والتصريح1/202، وبلا نسبة في الأصول لابن السراج3/212،وجواهر الأدب ص55،وشرح الكافية الشافية1/184،وأوضح المسالك1/296،وهمع الهوامع1/464. قوله "قعدد" بفتح الدال وضمها قال صاحب المحكم : القعدد هو الجبان اللئيم القاعد عن الحرب والمكارم . وقال الجوهري (قعدد) : رجل قعدُد وقعدَد إذا كان قريب الآباء إلى الأجداد ، ويمدح به من وجه ؛ لأن الولاء للكبر ، ويذم به من وجه؛لأنه من أولاد الهرمي ،وينسب إلى الضعف .


(2) البيت من الطويل ، وهو لسواد بن قارب في جمهرة أشعار العرب ص70، وشرح عمدة الحافظ ص 215،وشرح الكافية الشافية1/194، والجنى الداني ص54،والمقاصد النحوية2/114، 3/417، والتصريح1/201، 2/41،والدرر2/126،3/148، وبلا نسبة في : أوضح المسالك1/294،ومغني اللبيب ص419، وشرح ابن عقيل1/210 ،وشرح شواهد المغني2/835،وهمع الهوامع1/465وشرح الأشموني1/ 366  .


(3) ينظر : همع الهوامع 1/466.   


(4) شرح التسهيل 1/382 . وينظر : التصريح 1/202.


(5) التذييل 4/309 .


(1) ينظر : التصريح1/202.


(2)  ينظر : التصريح 1/202، همع الهوامع1/463.    


(3) سورة النساء : من الآيات : 6، 45، 70، 79، 81، 132، 166، 171، وسورة الرعد : من الآية 43، وسورة الإسراء : من الآية 96، وسورة العنكبوت : من الآية52، وسورة الأحزاب : من الآيات 3، 39، 48 ،وسورة الفتح : من الآية28 .     


(4) سورة المؤمنون : من الآية 20 . 


(5)  معاني القرآن 2/519 . وينظر : مجاز القرآن ص213 .


(1) التحرير والتنوير 26/64 . 


(2) سورة يونس : 27.


(3) البيت من الوافر ، وهو لعبيدة بن ربيعة في المؤتلف والمختلف ص385،وتخليص الشواهد ص89، وخزانة الأدب 5/267،299( ش:388) ،ولقحيف العجلي في الحماسة البصرية 1/78، ولرجل من تميم أو لقحيف في المقاصد النحوية1/302،وشرح شواهد المغني1/338، وجاء بلا نسبة في رصف المباني ص 159، والجنى الداني ص55، ومغني اللبيب ص149. 


قوله :"أبيت اللعن " أي أتيت الأمر الذي تلعن عليه إذا فعلته . وقال المرزوقي : أبيت اللعن تحية كان يستعطف بها الملوك ، وأصل اللعن الطرد .( شرح ديوان الحماسة للتبريزي1/67 ) . والضمير في قوله " فيها " راجع لسكاب وهو اسم فرس طلبه منه أحد الملوك فمنعه إياه . 


والشاهد فيه قوله :" بشيء " حيث زاد الباء في خبر المبتدأ ، كأنه قال : فمنعكها شيء يستطاع . 


(4) ينظر : رصف المباني 159  ، ومغني اللبيب ص 149. 


(5) هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، إمام أهل البصرة ، وهو أحد القراء العشرة . سمع الحروف من الكسائي . توفى سنة 255 هـ . ينظر : غاية النهاية 2/386 .  


(6) ينظر : المحرر الوجيز5/106 .


(7) جامع البيان 26/36 . وينظر :  المحرر الوجيز5/106 . 


(1) ينظر : جامع البيان26/35، معاني القرآن وإعرابه4/447، إعراب القرآن174، شرح التسهيل1/382، البحر المحيط8/67، همع الهوامع 1/465 .  


(1) سورة هود : من الآية 111. ينظر في ذلك : الكتاب 2/116، 3/152، ومعاني الفراء 2/29، 30، ومعاني الأخفش 2/359 ، والأصول في النحو 1/260، واللامات 1/114، 115 ، 116، والحجة للفارسي 2/420، ومشكل إعراب القرآن 1/415، وشرح اللمع لابن برهان 1/67، وأمالي ابن الشجري 3/145، 146، والمحرر الوجيز2/ 210، والإنصاف 1/195 ، وشرح المفصل 8/113، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/127، والمقرب ص 163، وشرح التسهيل لابن مالك 2/33، 34 ، والإرشاد إلى علم الإعراب ص 173، 184، ورصف المباني ص 114، 115، وارتشاف الضرب 3/1271، وشفاء العليل 1/ 367، وحاشية الخضري 1/183، والبحر المحيط 5/266، والدرالمصون4/135 ، 136 .


(2) سورة هود : الآية 111. ينظر : السبعة ص339، والحجة في القراءات السبع ص190.


(3) إعراب القرآن 2/305. 


(4) الجامع 9/104، فتح القدير 2/734. 


(5) شرح التسهيل 2/35.  


(1) الأصول في النحو 1/260.


(2) سورة البقرة : من الآية 143 . 


(3) سورة الزخرف : من الآية 35.   


(4) البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في شرح الكافية الشافية1/219، ومغني اللبيب ص306، 307، وشرح شواهد المغني2/604، وهمع الهوامع1/509، والدرر2/189. الأعلاج : جمع عِلْج ، وهو الرجل الغليظ الشديد ، وقيل الرجل من كفار العجم . ( اللسان : علج ) .


(5) سورة المؤمنون : من الآية 114. وقراءة الجمهور ﴿ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ وهي رسم المصحف . 


(6) معاني القرآن2/455. وينظر:  التصريح 1/232. 


(7) ينظر : الإنصاف 1/195، 196 ، والتبيين عن مذاهب النحويين ص347. 


(8) سورة يس : الآية 32.


(1) سورة يونس : الآية  29 .  


(2) سورة القلم : من الآية 51.


(3) البيت من الكامل ، وهو لعاتكة بنت زيد الصحابية ، زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه في مجالس ثعلب ص368، والأغاني18/11، والحماسة البصرية2/203، وشرح التسهيل لابن مالك2/36،والمقاصد النحوية2/278، وشرح التصريح1/231، وشرح شواهد المغني1/71، والدرر2/194، ولأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في العقد الفريد3/277، وبلا نسبة في مجالس ثعلب ص368، وسر صناعة الإعراب2/548، والمحتسب2/255، والأزهية ص49، والإنصاف2/641، وشرح المفصل8/71، ومغني اللبيب ص37، وهمع الهوامع1/513.   


(4) ينظر : التصريح 1/232.  


(5) ينظر : الأصول في النحو 1/260، وهمع الهوامع 1/523.  


(6) وافق الأخفش وابن مالك الكوفيين في جواز دخول إن المخففة على فعل غير ناسخ ، وأجازا القياس على نحو قوله : إن قتلت لمسلما ، على اعتبار أنها مخففة من الثقيلة ، واللام بعدها لام الابتداء ، لا على اعتبار الكوفيين في كونها إن النافية ،  فيقال : إن قعد لأنا ، وإن ضرب زيدا لعمرو . 


 ينظر : شرح التسهيل 2/37، وارتشاف الضرب 2/1274 .   


(7) ينظر : إعراب القرآن 2/305.


(1) معاني القرآن 2/29، 30 . 


(2) الكتاب2/140.  


(3) هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده9/352، حديث رقم (5462) ، والبخاري في صحيحه 4/1551، باب غزوة زيد بن حارثة ، حديث رقم (4004) ، وابن حبان في صحيحه 15/535، حديث رقم (7044) . وينظر : شواهد التوضيح ص50.


(4) هو الطِّرمَّاح بن حكيم بن الحكم، من طيء ، شاعر إسلامي فحل، ولد ونشأ في الشام، وانتقل إلى الكوفة فكان معلماً فيها . توفى سنة 125 هـ . ينظر : الشعر والشعراء2/585، والأعلام3/225 .


وهذا البيت من الطويل ، وهو في ديوانه ص512، وشرح التسهيل لابن مالك2/34، والمقاصد النحوية2/276، والتصريح1/231، والدرر2/193، وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص237، وتذكرة النحاة ص43، وشرح قطر الندى ص165، وهمع الهوامع1/511، وشرح الأشموني مع الصبان1/417. أباة جمع آب ، وهو اسم فاعل من أبى ، ومعناه امتنع ( اللسان : أبى ) . والضيم : أي الظلم.  


(1) ينظر : شرح التسهيل 2/34، 35، وهمع الهوامع1/511.


(2) ينظر :  الكتاب2/109، واللامات ص118، وشرح التسهيل2/35، وهمع الهوامع1/512.


(3) هو علي بن عبد الرحمن بن مهدي بن عمران أبو الحسن بن الأخضر الأشبيلي ، كان مقدما في العربية واللغة ، أخذ عن الأعلم ، وكان موصوفا بالتدين والذكاء . توفى سنة 514هـ . ينظر : بغية الوعاة2/174، والأعلام4/299 .   


(4) هو أبو عبد الله بن محمد بن أبي العافية ، الأندلسي ، الإشبيلي ، المقريء ، كان من أهل المعرفة والأدب واللغة ، أخذ العربية عن أبي الحجاج الأعلم ، من مصنفاته : كتاب إعراب القرآن . توفى سنة 509هـ . ينظر : إنباه الرواة 3/74، 4/189، وبغية الوعاة2/138 .


(5) هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي ، أبو علي الشلوبيني أو الشلوبين ، من كبار العلماء بالنحو واللغة . مولده ووفاته باشبيلية . من مصنفاته : القوانين  في علم العربية ، ومختصره ، و التوطئة  ، و شرح المقدمة الجزولية.وغير ذلك .توفى سنة 645 ه‍ . ينظر: سير أعلام النبلاء23/207،والأعلام 5/62.


(6) سورة الأنعام : من الآية 156 .


(7) سورة الأعراف : من الآية 102.


(8) هي الصحابية الجليلة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية . ينظر ترجمتها في : الإصابة8/227 .


(9) أخرجه مالك في الموطأ 1/189. كتاب صلاة الكسوف . باب ما جاء في صلاة الخسوف . حديث رقم (447) ، وابن حبان في صحيحه 7/383. فصل في أحوال الميت في قبره . ذكر الأخبار بأن المرء يفتن في قبره مسلما كان أو كافرا . حديث رقم ( 3114) .


(1) نظر : همع الهوامع 1/512. والصحيح هو ما ذهب إليه سيبويه ومن تبعه . وقد أجاب ابن مالك على شبهة الفارسي بقوله :" إنما جاز أن يكون مصحوب ما بعد المخففة معمولا لما قبلها من الأفعال ، لأن الفعل بعد المخففة في موضع الخبر الذي كان يلي المشددة ، فكان لما بعده ما كان لما بعد تاليها ؛ لأن من قال : إن قتلت لمسلما ، بمنزلة من قال : إن قتيلك لمسلم . وإن شئت أن تقول : لما بطل عمل إن بالتخفيف ، وقصد بقاؤها توكيدا على وجه لا لبس فيه استحقت ما يميزها من النافية ، فكان الأولى بذلك اللام التي كانت تصحب حال التشديد ، فسلك بها مع التخفيف ما كان مع التشديد ، من التأخر في اللفظ ، والتقدم في النية ، فلم يمنع إعمال ما قبلها فيما بعدها ، كما لم يمنع مع التشديد ؛ لأن النية بها التقديم ، وبما تقدم عليها 


التأخير "( شرح التسهيل 2/36 ) .   


(2) ينظر : التبيان في إعراب القرآن2/46.  


(3) سورة النساء : من الآية 72.  


(4) ينظر : المحرر الوجيز 2/210.   


(5) عجز بيت من الهزج ، وصدره : ووَجْهٌ مُشْرِقُ النّحْرِ  ، وهو على كثرة دورانه في كتب النحو اللغة لم ينسب لقائل . ينظر في : الأصول في النحو1/246، والمحتسب1/9، وأمالي ابن الشجري1/137، 2/243، والإنصاف1/197، والتبيين ص349، وشرح المفصل8/72، ولسان العرب ( أنن ) ، وشرح شذور الذهب ص369، وشرح قطر الندى ص158، والمقاصد النحوية2/305، وخزانة الأدب10/392، 394.


والشاهد فيه : كأن ثدييه حقان ، حيث عملت " كأن " المخففة عمل المشددة فنصبت الاسم ورفعت الخبر . ويروى : كأن ثدياه بالرفع على الإهمال .   


(1) الكتاب 2/ 140 .  


(2) شرح التسهيل 2/35.   


(3) المصدر السابق .


(4) سورة الملك : الآية 20.


(1) اللامات ص115.  


(2) ينظر : مغني اللبيب ص307.  


(3) ينظر : اللامات ص 117.  


(1)  التصريح 1/231 .


(2) الأصول في النحو 1/260 .


(3) همع الهوامع 1/ 513. وينظر : شرح الكافية 2/359. 


(1) إعراب القرآن2/305. 


(1) الكتاب2/274، 282، والمقتضب 4/157، 158، واللمع لابن جني ص 44، وشرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ1/277، وأمالي ابن الشجري 2/528، والإنصاف 1/ 366، وأسرار العربية 222، والتبيين362، 368، واللباب 1/227، وشرح المفصل لابن يعيش 1/105، وشرح التسهيل 2/57، 58، وشرح الكافية للرضي1/255، ومنهج السالك ص 87، والدر المصون1/89، وأوضح المسالك2/13، والتصريح1/238، وحاشية الصبان 2/9. 


(2) سورة البقرة : الآية 2. 


(3) إعراب القرآن 1/178، 179. 


(1) الأصول 1/381. 


(2) سورة البقرة : الآية 197.   


(3) معاني القرآن 1/120.  


(4) الأصول1/381. 


(5) إعراب القرآن1/179. 


(1) شرح الكافية1/255.          


(2) الكتاب2/274. 


(3) شرح الكافية1/255. 


(4) البيت من الوافر ، وهو لعمرو بن قعاس في شرح شواهد المغني1/214، 215، وخزانة الأدب3/51، 53، وبلا نسبة في الكتاب2/308، وإصلاح المنطق ص431، والأصول في النحو1/398، والنكت 1/631، وشرح المفصل2/101، وشرح الكافية الشافية1/237، وتذكرة النحاة ص43، والمقاصد النحوية2/366، 3/352.   


(5) ينظر : الإنصاف 1/366، 367، وأسرار العربية 1/222.  


(1) البيت من البسيط ، وهو لسلامة بن جندل في ديوانه ص91، والشعر والشعراء ص278، وتخليص الشواهد ص400، والمقاصد النحوية2/326، والتصريح1/238، والدرر2/224، وخزانة الأدب4/27، وبلا نسبة في أوضح المسالك2/9، وشرح شذور الذهب ص111، وهمع الهوامع1/528، وشرح الأشموني مع الصبان2/14. ويروى ( إن الشباب) موضع ( أودى الشباب) . 


(2) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك2/10، وتخليص الشواهد ص395، وشرح شذور الذهب ص109، والمقاصد النحوية2/333، والتصريح1/239، وهمع الهوامع1/527، والدرر2/222.  


(3) البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك2/11، وتخليص الشواهد ص296، والمقاصد النحوية 2/334، والتصريح1/239، وهمع الهوامع1/528، والدرر2/223.  


(1) شرح التسهيل 2/57، 58. 


(2) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في لسان العرب (ألا) ، (لا) ، وأوضح المسالك2/13، وتخليص الشواهد ص396، والمقاصد النحوية2/332، وهمع الهوامع1/527، والدرر2/221.


(3) شرح الكافية 1/255. وينظر : التصريح 1/239. 


(4) هو أبو الحسن علي بن محمد الكتاميّ الأُبديّ . من مصنفاته : شرح الجمل ، وشرح كتاب سيبويه . توفى سنة 680هـ . ينظر : بغية الوعاة1/354، والمدارس النحوية ص318.    


(5) ينظر : التصريح1/239. 


(6) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الدنوشري الشافعي ، وأحد فضلاء الزمان الذين بلغوا الغاية في التحقيق والإجادة ، ولد بمصر وفيها نشأ ، كان لغويا نحويا ، حسن التقرير ، باهر التحرير ، من مصنفاته : حاشية على شرح التوضيح للشيخ خالد . توفى سنة 1025هـ . ينظر : خلاصة الأثر3/53 .   


(7) ينظر : حاشية يس على التصريح1/239. 


(8) الكتاب2/274، وشرح التسهيل لابن مالك2/58، والتصريح1/240.


(9) شرح التسهيل 2/58 (بتصرف) .


(1) ينظر : الإنصاف1/367.


(2) البيت من الكامل ، وهو لسعيد بن مالك في الكتاب2/296، والأصول في النحو1/96، وللحماسي في مغني اللبيب ص825، وبلا نسبة في اللامات ص105، وإعراب القرآن1/179، والمفصل ص53، والإنصاف1/367، واللباب1/178، 238، والانتخاب ص77، ومغني اللبيب ص315. 


(3) ينظر : الإنصاف1/367، 368. 


(4) الكتاب2/283 .


(5) شرح التسهيل 2/59  .


(1) ينظر : الإنصاف1/369، 370، و أسرار العربية 1/222. 


(2) اللباب 1/ 229. 


(3) السابق 1/ 230 (بتصرف) . 


(1) اللباب 1/230 . 


(1) سورة هود : من الآية22. ينظر في ذلك : الكتاب3/138، ومعاني الفراء2/8، 9، ومعاني الزجاج3/45، 46، والصاحبي ص220، 221، والنكت في تفسير كتاب سيبويه2/778، والبيان2/10، 11، وأمالي ابن الشجري2/529، وأمالي ابن الحاجب1/118، 119، وشرح الكافية2/351، والارتشاف4/1790، والبحر المحيط5/213، والدر المصون4/88، والجنى الداني ص413، والمساعد1/318، والبرهان في علوم القرآن4/362، والتصريح1/221.  


(2) وهي آية سورة هود موضوع المسألة ، وثلاث آيات في سورة النحل قوله ﴿لاَ جَرَمَ أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾{ آية 23} ، وقوله ﴿ لاَ جَرَمَ أََنَّ لَهُمْ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ﴾ {الآية62} ، وقوله ﴿ لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ﴾ {الآية 109} ، وآية في سورة غافر وهي قوله ﴿ لاَ جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدِّنْيَا وَلاَ فِي الآخِرَةِ ﴾  { الآية 43} . 


(1) إعراب القرآن 2/277، 278. 


(2) ينظر : اللسان (جرم) . 


(3) ينظر : المشكل1/357، البيان2/11، البحر المحيط2/491، فتح القدير2/491، روح المعاني 2/313.  


(4) معاني القرآن2/8، 9. 


(5) ينظر : التبيان2/36، والبحر المحيط5/213، والدر المصون4/88، والبرهان 4/362، 363.  


(6) ينظر : القضايا النحوية والصرفية في كتاب نظم الدر في تناسب الآيات والسور ص497، رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية بالمنوفية . إعداد / فتوح عبد المقصود عبد الله . 


(7) هو بدر الدين أبو محمد حسن بن قاسم بن عبد الله بن على المرادي المصري  النحوي اللغوي المالكي ،  المعروف بابن أم قاسم . من مصنفاته : توضيح المقاصد في شرح ألفية ابن مالك ، و الجنى الداني في حروف المعاني ، وغير ذلك . توفي سنة 749 هـ . ينظر : معجم المطبوعات العربية 2/ 1723 . 


(1) الجنى الداني ص414. وينظر : ارتشاف الضرب4/1790. 


(2) جامع البيان 12/23. 


(3) سورة النحل : من الآية 62. 


(4) البيت من الكامل ، وهو لأسماء بن الضريبة في شرح أدب الكاتب للجواليقي ص163، 164، و لسان العرب (جرم) ، ولها أو لعطية بن عفيف في مجاز القرآن1/358، وشرح أبيات سيبويه2/134، وخزانة الأدب4/310(850) ، وبلا نسبة في المقتضب2/351، ومعاني الزجاج3/45، والصاحبي ص220، والنكت 2/778، وشرح الكافية 2/351.  


(5) الكتاب 3/138. وينظر : المقتضب2/351، 352. 


(1) معاني القرآن2/9. وينظر : شرح الكافية 2/351.   


(2) خزانة الأدب 4/310. 


(3) سورة هود : من الآية89.  


(4) سورة المائدة : من الآية 2 .   


(5) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في الجامع في أحكام القرآن9/20، والبحر المحيط5/213، والدر المصون4/88، وروح المعاني12/33، وخزانة الأدب4/314. 


(6) معاني القرآن وإعرابه3/207. وينظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه2/778، 779.  


(7) تهذيب اللغة (جرم) . 


(1) الكتاب3/138.  


(2) معاني القرآن وإعرابه3/46. وينظر : أمالي ابن الحاجب1/118، ارتشاف الضرب4/1790، والجنى الداني ص413. 


(3) سورة البلد : الآية 1. 


(4) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط ـ بضم الراء بعدها موحدة خفيفة ـ بن علي بن أبي بكر برهان الدين ، أبو الحسن الخرباوي البقاعي . من مصنفاته : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . توفى سنة 885هـ .( طبقات المفسرين1/347)  


(5)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور9/162، 163. 


(6) التصريح1/221. وينظر : شرح الأشموني مع الصبان1/403. 


(1) سورة فصلت : من الآية 34. 


(2) الأصول في النحو 1/279.  


(3) سورة آل عمران : من الآية 159. 


(4) سورة النساء : من الآية 78. 


(5) ينظر : التصريح1/221 .  


(6) مغني اللبيب ص329. 


(7) سورة الحجر : الآية 6. 


(8) سورة القلم : الآية 2.  


(9) المصدر السابق ص328. 


(10) هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، من علماء العربية . من أهل دسوق ( بمصر ) تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة . وكان من المدرسين في الأزهر . من مصنفاته : الحدود الفقهية  في فقه الإمام مالك ، و حاشية على مغني اللبيب  ، وغير ذلك . توفى سنة 1230 ه‍ . ينظر :  الأعلام 6 /17 .


(11) حاشية الدسوقي على المغني1/258. وينظر : حاشية الأمير على المغني1/201.


(1) هو علي بن إبراهيم بن سعيد ، أبو الحسن الحوفي ، نحوي ، من العلماء باللغة والتفسير . من أهل الحوف ( بمصر) . من مصنفاته : البرهان في تفسير القرآن  ، و الموضح  في النحو ، و مختصر كتاب العين . توفى سنة 430 ه‍ . ينظر : الأعلام 4 / 250 .


(2) ينظر : البحر المحيط5/213.  


(3) المشكل1/357. 


(4) ينظر : أسلوب لا جرم ودلالته البلاغية في اللغة والقرآن الكريم لدكتور : السيد محمد السيد سلام ص949. مجلة اللغة العربية بالمنوفية العدد (23) .  


(1) سورة آل عمران : من الآية 178. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/248 ، وجامع البيان 4/186، ومعاني الزجاج1/491، والحجة في القراءات السبع ص 117، وتفسير البغوي 1/276، والبيان 1/232 ، وزاد المسير 1/509 ، وإملاء ما من به الرحمن1/58، والجامع لأحكام القرآن 4/269، وتفسير النسفي 1/193، والدر المصون 1/264، 265، ومغني اللبيب ص43، وتفسير البيضاوي2/119، وتفسير أبي السعود 2/117، و فتح القدير1/655 ، و روح المعاني 4/134. 


(2) ينظر : السبعة ص219، والحجة في القراءات السبع ص117، وزاد المسير1/509. 


(3) إعراب القرآن 1/421.


(4) ينظر: الجامع4/269، البحر المحيط3/128 ، الدر المصون1/265، فتح القدير1/655.    


(5) ينظر : مشكل إعراب القرآن 1/179، 180. 


(6) سورة محمد : من الآية 18 . 


(7) معاني القرآن 1/248. 


(1) ينظر : البحر المحيط 3/128 ، والدر المصون2/265. 


(2) المشكل 1/180 . 


(3) التصريح 2/155 . وينظر : مصطلحات النحو الكوفي ص30. 


(4) ينظر : جامع البيان26/52،والتبيان في إعراب القرآن2/237، وتفسير البيضاوي5/152.  


(5) من الآية 66 .   


(1) سورة الفتح : من الآية 25 . 


(2) معاني القرآن 3/61 . 


(3) ينظر : الدر المصون 1/ 265 . 


(4) هو علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي ، المعروف بابن الباذش . من العلماء بالعربية ، من أهل غرناطة ، مولدا ووفاة . من مصنفاته :  المقتضب من كلام العرب ، و شرح كتاب سيبويه ، و  شرح أصول ابن السراج  ، و شرح الإيضاح  لأبي علي الفارسي . توفى سنة 528 ه‍ . ينظر : الأعلام 4 /255 .  


(5) المصدر السابق . 


(6) الكشاف 1/444 .    


(7) ينظر : أسرار العربية 1/152،ومنهج السالك ص 97، وأوضح المسالك 2/69،و شرح ابن عقيل 2/55. 


(1) هو إبراهيم بن ملكون بن إبراهيم بن محمد بن منذر بن سعيد بن ملكون الحضرمي أبو إسحاق ، أستاذ نحوي جليل . توفى سنة581هـ . ينظر : بغية الوعاة1/431، والأعلام1/62.  


(2) ينظر : همع الهوامع1/550، وشرح الأشموني مع الصبان2/46.


(3) سورة آل عمرآن : من الآية 180. 


(4) ينظر : الكتاب2/391، ومعاني الفراء1/248، وإعراب القرآن للنحاس1/422.   


(5) البيت من الكامل ، وهو في ديوانه ص191، والاشتقاق ص38، وشرح القصائد السبع الطوال ص301، والخصائص2/216، ولسان العرب (حبب) ، وشرح شذور الذهب ص486 ، والمقاصد النحوية2/414، وشرح شواهد المغني1/480، وخزانة الأدب3/227، 9/136، وبلا نسبة في شرح ابن عقيل2/56، وهمع الهوامع1/550، وشرح الأشموني مع الصبان2/47. المحب : اسم مفعول جاء على أحب يحب ، وهو القياس، والكثير في كلام العرب محبوب ، قال ابن الأنباري : على لغة الذين يقولون : حببت الرجل أحبه.(شرح القصائد السبع ص301) .    


(6) البيت من الوافر ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص132 . دار المعارف ، ومنهج السالك ص97. 


(7) البيت من الخفيف ، وهو للحارث بن حلزة في معجم العين (غرو) ، ولسان العرب (غرا) ، وخزانة الأدب1/324 ش (48) ، وبلا نسبة في تهذيب اللغة (وعس) ، وشرح الكافية للرضي2/279.  


(8) وأما حذف المفعولين لدليل فجائز بالإجماع ، نحو قول الشاعر :    


                 بأيّ كتابٍ أم بأيَّة سُنّةٍ    تَرى حبّهم عاراً علىّ وتَحْسِبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


أما حذفهما لغير دليل ، كاقتصارك على أظن أو أعلم زيدا منطلقا ففيه مذاهب :    


 أحدها : المنع مطلقا ،وعليه الأخفش والجرمي ، ونسبه ابن مالك إلى سيبويه والمحققين كابن طاهر وابن خروف والشلوبين ، لعدم الفائدة إذ لا يخلو الإنسان من ظن ما ولا علم ما فأشبه قولك : النار حارة . = �الثاني : الجواز مطلقا وعليه أكثر النحويين منهم ابن السراج والسيرافي . وصححه ابن عصفور لوروده�قال سبحانه وتعالى  ﴿ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾  {النجم : 35} أي يعلم ، وقال  ﴿ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ﴾    {الفتح : 12} وحكى سيبويه : من يسمع يخل  ،أي يقع منه خيلة . وما ذكر من عدم الفائدة ممنوع لحصولها بالإسناد إلى الفاعل .	�الثالث : الجواز في ظن وما في معناها دون عَلِم وما في معناها. وعليه الأعلم ، واستدل بحصول الفائدة في الأول دون الثاني ، والإنسان قد يخلو من الظن فيفيد قوله : ظننت أنه وقع منه ظن ، ولا يخلو من عِلْم  ؛ إذ له أشياء يعلمها ضرورة كعلمه أن الاثنين أكثر من الواحد ،  فلم يفد قوله : علمت شيئا . �ورد بأنه يفيد وقوع علم ما لم يكن يعلم .    


الرابع : المنع قياسا والجواز في بعضها سماعا . وعليه أبو العلا إدريس فلا يتعدى الحذف في ظننت وخلت وحسبت لوروده فيها . ينظر : همع الهوامع 1/ 549 .     


(1) البيت من الطويل ، وهو لعبدة بن الطبيب في ديوانه 88، والكتاب1/155، والأصول في النحو2/51، وشرح أبيات سيبويه للنحاس ص64، وشرح القصائد السبع لابن الأنباري ص9، والنكت في تفسير كتاب سيبويه1/276، والحلل في شرح أبيات الجمل ص43، وشرح الجمل لابن خروف1/421، وشرح المفصل لابن يعيش3/65، وبلا نسبة في الجمل في النحو ص151، وخزانة الأدب5/204. يرثي الشاعر قيس بن عاصم المنقري ، وهو أحد أمراء العرب وعقلائهم في الجاهلية، أدرك الإسلام وأسلم ( ينظر : الإصابة3/242) والهلك : الموت ، يقول عن قيس ـ رضي الله عنه ـ إنه كان عزا للعشيرة ، ومأوى للأضياف والمساكين ، فكأنهم هلكوا بهلاكه ، وضرب بهدم البنيان مثلا لذلك .


والشاهد فيه قوله :" فما كان قيس هلكه هلك " بنصب " هلك " حيث أبدل " هلكه " من " قيس " قيس بدل اشتمال ، وجعل خبر كان قوله " هلك واحد " . ويروى هذا البيت برفع " هلك " على أن " هلكه " مبتدأ ، و" هلك واحد " خبره ، والجملة خبر كان .   


(2) معاني القرآن وإعرابه1/491، 492. 


(1) البحر المحيط3/128. 


(2) ينظر : جامع البيان4/186، تفسير البغوي1/276، البيان1/232، إملاء ما من به الرحمن1/58، تفسير النسفي1/193، البحر المحيط3/128، الدر المصون1/265، مغني اللبيب ص43، 201، تفسير أبي السعود2/117.     


(3) ينظر : جامع البيان4/186. 


(4) إعراب القرآن ا/ 421. 


(5) ينظر : الحجة في القراءات السبع ص117، البيان1/332، الدر المصون2/265، روح المعاني4/134. 


(1) التبيان 1/158.


(2) هو محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم الكرماني ، المعروف بتاج القراء ، من مصنفاته كتاب خط المصاحف ، ولباب التفاسير ، توفى بعد الخمسمائة . ( غاية النهاية2/291) .   


(3) الدر المصون2/265، 266.


(4) السابق2/266.


(5) هو يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القاريء مولى بني أسد ، روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم . توفى سنة 103هـ . ينظر : معرفة القراء1/62 . 


(1) إعراب القرآن1/421.       
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